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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الاسلامية - قفطر 


لعدد : ١6.‏ رجب ”147 ه السنة الثانية والثلاثون 


مقاصد القضاء فى الإسلام 
إحقاق الحق 


* أسعاذ باللعهد العالى لأصول الدين. 
* عضو وباحث بوحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة. 
” مشارك فق معوسسوعة ايلام علساء العرب 


وفلسليوة ان تفرقه غليها لانلمسة العرويسة 


للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو). 
* له عدد من الكتب والأبحاث المنشورة» منها: 
_- الو سطية 


- دور فقهاء القيروان في الحياة العامة في 


- قاعدة التقديرات الشرعية. 


لاسب © 


سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية- قطر 
ص .ب: ”867 الدوحة - قطر 


من شروط الدشر في السلسلة 


8 أن يهتم البحث ,م عالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتماء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» و تحقيق الشهود الحضاري» 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 

18# أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية» والمنهجية. 

8 أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 

#ا أن يوثق علميّاء بذكر المصادر» والمراجع» الي اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأماء السور» وتخريج الأحاديث. 

8 أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهيي» والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

8 يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المسشروعات الي 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 

8 ترسل السميرة الذاتية لصاحب البحث. 

تقدم مكافأه مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. «مقاصد القضاء في الإسلام») بحزأيه» يعتبر مشروعا متتميد أ بيدا عورا 
ويلا خلعيا يفتح نافذة أمينة» ويكشيف انبا مهما من عطاء إرث النبوة وعمل العلماء العدول. 
الذين يحملون هذا الدين» يبينونه وينفون عنه نوابت السوءء الأمر الذي يؤكد, .ممجمله؛ أن تحرير 
الإنسان بالنبوة» والارتقاء به إلى الإبمان بعقيدة التوحيد, والارتكاز في سلوكه إلى الإيمان بالله 
الذي لا تخفى عنه خافية» وبيان ما يترتب على الظلم من الحساب يوم القيامة يسشكل الإلمحاز 
الكبير في ضبط سلوك الإنسان وتوجيهه صوب تب الحق والعدل والدفاع عنه» ووسسيلة لتنقية 
اجتمعات البشرية من الظلم والاضطهاد. 
فالنبوة الخاتمة» حيث انتهت إليها أصول الرسالات السماوية التاريخية جاءت بقيم وموازين 
بينة وقدمت نماذج من تأسيس الحق والعدل والأمن على مستوى الفرد والمجتتمع والدولة والأمة 
ما تزال باقية وهادية. 
إن ما يقدمه هذا الكتاب يعتبر غينكا من فيض المكتبة الفقهية والخزانة القضائية في الإسلام؛ 
ويبين ما أولاه الإسلام وعلماؤه من جهود وما استنفدوه من طاقات لتحقيق العدل وتقرير 
المساواة وتوفير جميع الأدوات ودراسة جميع الاحتمالات» واستشعار المسؤولية الإيمانية أولا وقبل 
كل شيء عن نشره يق في ديا ان» امستحابة لقول» تمسال: لأسن 
باليتتني وأنزلنا مهم الكتب والبيرات. لَقُومَ النّاشُ ع ) 
فالقسط كان ولا 39 حور مقاصد الشريعة. 
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الطبعة الأولى 
رجب 7 زه 
أيار (مايو) - حزيران (يونيو) 7١١7م‏ 
حاتم بن محمد بوسمة 
مقاصد القضاء في الإسلام.. إحقاق الحق (الجزء الثاني). 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 7١١7م.‏ 
5ص ١٠7سم‏ - إكتاب الأمة )١ 6٠‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: م لل 
الرقم الدولي (ردمك): لم -“"؟؟35١8-494875/و‏ 
اً. العنوان ب. السلسلة 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر 
موقعنا على الإنترنت : 1-83 1 اقطاطاع اه . بيت 


15121113 بابر 
البريد الإلكتروني: 3131-83 13530151 11_12 :1/1201 .8 


ما ينشر في هذه السسلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


يقول تعالى: 
# لمَدأَرْسَلْمَارَسَلنَا بالبيْننت وأنزلنا 

ب مه ره راصي ير بال بر 7 
مَعَهُ ع ألْكتب وَالْميرَآ ليقو ءانا 


بالباسن 
لْقِسٍِْ ...4 


(الحديد: ه 6 


إدارة 
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للعد: ه1١‏ ربيع الأول 177اه السنة الثانبة والثلاثون 


الأخلاق والسياسة 4 0 إحياء مفهوم فروض الكفايكه 


قراءة في خلافة عمر بن الخطاب مه 0 


فظرا كا لدو حة د أكن :557 ها تت ١‏ > 2 222 005172 فا كمن :22027 
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نفك يسم 


عمر عبيد حسنه 


الحمد لله الذي جعل الأمة المسلمة أمة العدل» وناط بما حمل رسالته 
والعمل على بحسيده في حياة الناس؛ واعتمد شهادتما يوم الدين والحساب 
حيث يقضي الله بالعدل بين العباده فقال تعالل: ول وَكَدَكَ جَمَلتَكُمْ مه 
وَسطا كوا سُبَدَاءَ عَلَ النّاس 4# (البقرة: 47 »)١‏ والوسطية هنا 
تتمحور حول العدلء التزاماً وبيانا ونشراء والشهادة القصودة تشمل 
الشهادة بشقيهاء التحمل والأداء. 

والصلاة والسلام على معلم الناس الخيرء الذي أرسل بالكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسطء قال تعالى: 8# لَمَدَ أَرْسَلَنَا مُسْلَنَا بيست وَأَنرَلنا 
مََهُمٌ الكتب وَالبيئات لِيَُومَ ألنَّاسُ بِالْقِسْطٍ # (الحديد:00): 
وكان من أولى مهامه ومقاصد نبوته بناء أمة العدل» وتصويب مسارهاء 
وتأهيلها للشهادة على الناس» وحمل أمانة أدائها في الدنيا والآحرة: 2 


ال متي وس 


و ل > ل 0 
الرسول سَهِيدًا عَلتْكرٌ و: نوا شبدَاءَ على النأيس #» (الحج:.7). 


وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الخمسون بعد المائة: «مقاصد القضاء في 
الإسلام.. إحقاق الحق» الجزء الثاني للدكتور حاتم بن محمد بوسمةء 
في سلسلة «كتاب الأمة». الى تصدرها إدارة البحوث والدراسات 
الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء سعيا منها 
إلى بيان أبعاد المهمة المنوطة بالأمة» وإبلاغ رسالتها للعالم» وتحديد 
مسؤوليتها عن توصيل قيم الحق والعدل للإنسان حيثما كان, والارتقاء به 
إلى الإيمان بعقيدة التوحيد (بالله الواحد)» الذي يعن -فيما يعين- نسخ 
الآفهة بكل أشكالاء وتحرير الإنسان من الظلم والتسلط والعبودية؛ 
ذلك أن شقوة العالم ومآسيه إنما تكمن تاريخيا في الظلم والتسلط وغياب 
العدل والمساواة. 

ولعلنا نقول: إن إشكالية توفير العدل وكيفيات تحقيقه وإبداع 
أدوات وآليات الوصول إليه كانت ولا تزال االماجس الدائم والقلق 
السوي والشغل الشاغل للفلاسفة والمفكرين والأنبياء والدعاة 
والزعماء» والجماعات والأحزاب» وكانت الحرية والمساواة شعار النورات 
وحركات النهوض والتغيير وموائيق العمل الوطيئ» لذلك ضعت للكثير 
من التلاعب والتحايل والالتفاف والابتزاز السياسي والتغرير اللجماهيري» 
حيث إنها في معظم الأحوال لم تتجاوز مرحلة الشعار إلى حقيقة 
فارسمه تر 
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وكان تحرير الإنسان بالنبوة؛ والارتقاء به إلى الإمان بعقيدة التورحيدى. 
والارتكاز في سلوكه إلى الإيمان بالله» الذي لا تخفى عنه نخافية» وبيان 
ما يترتب على الظلم من الحساب يوم القيامة يشكل الإنحاز الكبير في ضبط 
سلوك الإنسان وتوجيهه صوب تبن الحق والعدل والدفاع عنه؛ ووسيلة 
لتنقية ابجتمعات البشرية من الظلم والاضطهاد. 

وبالامكان القول: إن النبوة الخاتمة») حيث انتهت إليها أصول الرسالات 
السماوية التاريخية جاءت بقيم وموازين بينة وقدمت نماذج من تأسيس 
الحق والعدل والأمن على مستوى الفرد وامجتمع والدولة والأمة ما تزال 
باقية وهادية. 

وقد يكون السر في نجاعتها أنها لم تكتف بإيكال الناس إلى الإمان 
برقابة الله وعلمه بكل أحوال الإنسان وتقلباته وتربية الوازع الداخخلي؛ 
على أثمية ذلك ودوره في بناء العدل» وإنما قدم علماء المسلمين وفقهاؤهم؛ 
وارئو النبوة» من الجهود والاجتهادات وإبداع الوسائل والأدوات والفهم في 
حال القضاء والبينات والشهود والقرائن ومواصفات الشاهد والقاضفي 
واستقلال القضاءء من الكنوز المخزونة ما لم تتوافر عليه أمة من الأمم. 

وعلى الرغم من كل الانتكاسات والتراجعات والإصابات ما تزال 
الاجتهادات في بجال تحقيق قضية العدل ووسائل توفيره ممتدة في حياة الأمة 
بكل متطلباتها واستحقاقاتها في المدارس والمساجد والمعاهد واللجامعات» 
ومراكز البحوث والدراماف والكناكت: .. 
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والكتاب الذي نقدمه «مقاصد القضاء ف الإسلام»» بحرأيه» كنا نتمئ 
لهذا المشروع المتميز وهذا اللحهد المقدور أن يصدر ف سفر واحد لتتكامل 
الصورة في ذهن الباحث والقارئ» ذلك أن هذا العمل العلمي يفتح نافذة 
أمينة؛ ويكشف جانبا مهما من عطاء إرث النبوة وعمل العلماء العدول؛ 
الذين يحملون هذا الدين» يبينونه وينفون عنه نوابت السوء. 

لكن لعل طبيعة ما التزمناه في السلسلة وتقارب زمن الإصدار بين 
الجزأين يشفع لنا. 

إن ما يقدمه هذا الكتاب يعتبر غيضا من فيض المكتبة الفقهية والخزانة 
القضائية في الإسلام, ويبين ما أولاه الإسلام وعلماؤه من جهود 
وما استنفدوه من طاقات لتحقيق العدل وتقرير المساواة وتوفير جميع الأدوات 
ودراسة جميع الاحتمالات؛ واستشعار المسؤولية الإيمانية أولاً وقبل كل 
شيء عن نشره وتحقيقه ف دنيا الناس» استجابة لقوله عم ع 
وُسْلَنَا ايت وََرَلنا مَمَهُمُ الكتب وَالْبيئات لقو أليَّسُ يالقسيل)ه 


(الحديد: 5 ؟7). 


فالقسط كان ولا يزال محور مقاصد الشريعة. 


والحمد لله من قبل ومن بعد. 


-/8- 


الفصل الأول 
إظهار الحقوق وتبيينها 


لا مراء إذا نحن اعتقدنا أن إحقاق الحق» هو الهدف الأسمى من القضاءء 
بل إن إحقاق الحق من محاق حكمة الله عز وجل وعدله؛ دل على ذلك 
عديد الآيات القرآنية» منها قول الله تعالى: ين لق وبِبطِل البطل ولو 
كَرِه المجرموت © (الأنفال:8): وقوله تعالى: 99 وَإِنْ حَكَنَتٌ فََحَكْم 
م القسيطل إنَّ أَشَّهَ يحب المفَسِطِينَ 5 (المائدة: 57 ). 

وكذلك نوه النبي يه بواجب القاضي أن يكم بالحق» وأشار إلى 
ما قد يترتب على مخالفة ذلك من خخطيئة دينية وأخخلاقية فقال: «إن اللة 
مَعَ القاضي ما لَمْ يَجُرْ فَإذَا جَارَ َكل إلى كفسه»2". 


)ع( الحاكم: المستدرك؛ كتاب الأحكام؛ حديث رقم1" ١.7‏ /ا, 14 . ١؛‏ انظر: إبن مأجهه؛ 
السنن: كتاب الأحكامء باب التغليظ في الحيف والرشوة» حديث رقم؟7١7ء‏ ؟ره/الا؛ 
الهينمي» موارد الظمآن» كتاب الإمارة: يبأب إعانة أنه للقاضيء حديث رقم 45٠‏ 
6/١‏ 
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هذا التحوط في إحقاق الحق» اقتضى أمرين أساسين: 

الأوّل: لأجل أن يكون القضاء منطبقا على الحق والعدل» يشترط أن 
يحصل للقاضي حين فصل القضاءء العلم بالحادئة محل التراع؛ وهذا لا يتأنتى 
له إلا بأحد أمرين؛ إطلاعه بنفسه على الحادثة» أو أن يصل إليه خبرها 
بطريق التواتر المفيد للعلم. 

ولكننا لو اقتصرنا على هذين الطريقين فقط من الأدلة» لتعطلت أكثر 
مصالح الناس» لذلك قضت الضرورة ال دعا إليها وجوب المحافظة على 
نفوس الناس وأموالهم وأعراضهم., أن تقبل الحجة الظنية ليبئ عليها القضاءء 
وهو أهون الشرين؛ وبذلك تتسع دائرة الإثبات. 

الثاني: إذا كان حق الالتجاء إلى القضاء وإثبات الدعاوى للذود عن 
الحق» من الحقوق الي أقرتها الشريعة الإسلامية وسائر الدساتير الوضعية؛ فإن 
حق الخصم في نفي ما يدعيه حصمه من الحقوق المقررة أيضا. 

وحق الخصم في إثبات ما يدعيه» وحق خصمه ف نفيه» يستوجب من 
القاضي ألا يحكم إلا من واقع هذه الأدلة أو نفيها. وهذا يقتضي أن يوازن 
القاضي بين مختلف الأدلة ويرجح بينها؛ ويقضي هما بان له من الحق'"'. 


)١(‏ لبن عاشور (محمد الطاهر)ء مقاصد الشريعة الإسلامية» ص55١؛‏ إبراهيم (أحمد 
إيبراهيم)» طرق القضاء في الشريعة الإسلاميةء ص4 -5؛ طرق الإثبات الشرعية» 
ص 4 -5؛ المزغني (رضا)ء أحكام الإثبات» ص5١-5١؛‏ أبو الوفا (أحمد)؛ الإثبات 
في المواد المدنية والتجارية»؛ ص 8-1. 


كه 


المبحث الأول 
طرق إظهار الحق 


المطلب الأوّل: إطلاق طرق إظهار الحق: 

من المقرر أن سبيل إحقاق الحق يمر حتما عن طريق إظهار الحسق؛ دل 
على ذلك قوله وَلدِ: «إلْمَا أنا بَشْرٌ وإ م َخ ُختَصمُون إلي. ٠‏ وَلَعَل بَعْضْكُمْ 
أن يَكُونَ ألْحنَ بحُجته من بض وأفضي لَهُ عَلَى ذو مَا أسْمَعُ؛ فَمَنْ 
يت لَهُ من حَقّ أخيه سينا قلا يعد الما أفْطَعْ أ لْهُ قطعة من الثَار»”". 

وإذا كان «مقصد الشريعة من نظام هيئة القضاء كلها على الحملة أن 
يشتمل على ما فيه إعانة على إظهار الحقوق»”"» فإن من أولوياتها حينئذ أن 
تعمل على توسيع قاعدة البينات7". 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(؟) ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص156١.‏ 

)١(‏ يذهب كثير من الفقهاء إلى أن المقصود بالبينة» هي شهادة الشهود. وحجتهم في ذلك» 
أنها وردت في لسان الشرع مرادا بها الشهود في أكثر من موضع. من ذلك قول الل 
تعالى: «والذين يرمون ) المُخْصنَات ثم َم يأتوا بأربعة شهدا فاجلدُوهُم تَمَانِينَ جلدة 
ولا تقبلوا لَهُمْ شهادة أبذا وأُولَنك هم القاسقون» (النور:؛). 
وفسرت البينة الواردة في حديث رسول الله وُه في قضية هلال بن أمية حينما قذف 
زوجته؛ فقال له النبسي : «البينة أو حدٌ في ظهرك». بأنها شهادة أربعة رجال. - 


م١1‎ 


أو ماسماه ابن دقيق العيد ف «إحكامه»: «إطلاق طرق 
إثبات الحقوق»7"'. 

هذا التوجه اقتضته الضرورة والمصلحة؛ إذ أن إهمال النظر في الحوادث 
الي لم يقم على ثبومًا عند القاضي دليل قطعي مثلاء يترتب عليه اختلال 
نظام العالم واضطراب المعاملات» والفساد في الأرض بأوسع معانيه وأجلى 
مظاهره. في حين أن النزول عن اشتراط العلم القطعي إلى الظين الراجح 
مع احتمال وقوع الخطأ في الحكمء يؤدي إلى حفظ بعض الحقوق دون 
بعض» وحفظ البعض أولى من إهمال الكل. 


- واختصم إليه #5 الأشعث بن قيس مع آخر في بئرء فقال له ي: «ِبَينتك أو يميله». 
وفي رواية: «شاهداك أو يمِيئة». البخاري» الصحيحء كتاب الشهادات» باب اليممين 
على المدعى عليه في الأموال والحدود» 1448/7. 
لهذا كله قال جمهور الفقهاء: إن كلمة بينة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله 5 يقصد 
يها شهادة الشهود. 
ويرى شق آخر من الفقهاء أن البينة ليست محصورة في شهادة الشهودء بل شهادة 
الشهود هي إحدى أنواع البينات الشرعية» فالبينة هي كل ما يبين الحق ويظهرهء وهي 
حجة المدعي على دعواه. وأنّ من خص البيئة بشهادة الشهود لم يوف البينة مسماها 
ولم يعطها حقها من البيان» بل هو رجوع عما قصده الشارع من إظهار الحق وإقامة 
الدليل. وقول رسول الله 5 «البيَّة على المُدُّعي» المراد به أنّ على المدعي أن 
يصحح دعواه بإقامة الدليل عليها ليحكم له» والشاهدان من البينة. ولا ريب أن غيرها 
من أنواع البينات قد يكون أقوى منهاء كدلالة الحال على صدق المدعي. الحصري 
(أحمد)» علم القضاءء ١/4-4؛‏ ابن القيم» الطرق الحكمية» ص١7.‏ 

.550/١ ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام»‎ )١( 


1 


وقد خاض الفقهاء في هذه المسألة بين مطوّل ومقصّرء واتفقوا على أن 
طرق إظهار الحق متعددة؛ واختلفوا في التحديد والإطلاق. وأحسن 
ما رأيت في ذلك رأي ابن القيم في «الطرق الحكمية» وابن فرحون في 
«تبصرته» وابن دقيق العيد ف «إحكامه)»(. 

والذين ذهبوا إلى تحديد البينات» اختلفوا في عددهاء فمنهم من يرى 
كما سبعة. جاء في «حاشية ابن عابدين»: أن طرق القضاء سبعة: البينة 
والإقرار واليمين والنكول عنه والقسامة وعلم القاضي والقرينة الواضحة اليّ 
تصير الأمر في حيز المقطوع به'". ومنهم من يرى أنما ست عشرة بينة» وهو 
احتيار القاضي عبد الوهاب في «التلقين»”". 

وعد القرائي أن الحجاج الي يقضي با الحاكم سبع عشرة 
حجة”') «وما عداها لا يقضى به عندناء وفيها شبهات واخعتلاف بين 
العلماء»7 '. 


؛١77/١ ابن القيم؛ الطرق الحكميةء ص5١-9١؛ ابن فرحونء تبصرة الحكامء‎ )١( 
.550/7 ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام؛‎ 

.4517/7 ابن عابدين» رد المحتارء‎ )١( 

(؟) القاضي عبد الوهاب» التلقين» 8//7 40-617 ه. 

(4) وهي الشاهدان واليمين وأربعة شهود في الزنا والشاهد واليمين والمرأتان واليمين 
والشاهد والنكول والمرلتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء واليمين وحدها بأن يتحالفا 
ويقسم بينهما فيقضي لكل واحد منهما بيمينه والإقرار وشهادة الصبيان والقافة وقمسط 
الحيطان وشواهدها واليدء فهذه هي الحجاج التي يقضي بها الحاكم. 

(©) القرافي؛ الفروق» 85-407/4. 


1ت 


ولئن أوصل ابن القيم البينات الشرعية إلى ست وعشرير0©)) إلا أنه 
لى يقصرها على هذا العدد» بل إنه نعى على الفقهاء تحديد طرق إظهار 
الحق» لما فيه من تعطيل الحدود وتضبيع الحقوق» وتحريء أهل الفجور على 
الفساد» وجعل الشريعة قاصرة لا تقوم كمصالح العباد» وسدهم على أنفسهم 
طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له» وتعطيلها مع علمهم وعلم 
غيرها قطعا أنه حق مطابق للواقع؛ ظنأ منهم منافاتها لقواعد الشرح ا 

ولففري إن هذا الرأي رائد في زماننا فضلاً عن زمان صاحبه. 
إذ تطالعنا اليوم دلائل وأمارات لم يكن للسلف با علم. وهي أقطع في تبيين 
الحق من كثير من البينات الى حوقّا بطون أمهات الكتب والمصنفات»؛ 
وال أفاض الفقهاء في بيان شروطها ومتعلقاتمًاء مثل بصمات الأصابع”") 


)١(‏ ومنها الحكم باليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين وباليد مع يمين صاحبها والحكم 
بالتواتر والاستفاضة وبالخط المجرد وبالعلامات الظاهرة:؛ ثم بيّن أن الشهادة تتعدد 
لبن القيم» الطرق الحكمية» ص0١5.‏ 

(1) لبن القيم» الطرق الحكمية» ص8١.‏ 

(") البصمات هي تلك الخطوط البارزة الدقيقة؛ التي تعرف باسم الخطوط الحلمية التي 
تحاذيها خطوط أخرى منخفضة؛ تعرف باسم الأخاديد تتخذ أشكالا مختلفة على جلسه 
أصايع اليدين والكفين من الدلخل.. و تعتبر البصمة وسيلة قاطعة الدلالة لتحقيق 
الشخصية؛ فقد أثبت العلم الحديث استحالة انطباق بصمتي شخصين مختلفين ولو كانا 
توأمين من بويضة واحدة أو إصبعين في شخص واحد. . وثبت علميا أن البصمة تنشاً 
مع الجنين في بطن أمه ثم تبقى معه طوال حياته ولفترة غير قصيرة بعد الوفاة. 
بدئوي» القضاه في الإسلام: , ص١٠؛‏ الشهاوي (قدري عبد الفتاح)» » البحث الفني» ص147- 
4 الردادي (أحمد بن دخيل الله)» معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق: 
ص7٠١-8١٠؛‏ العجزني (علي بن حامد): إجراءات جمع الأدلة ودورما في كشف 
الجريمة» ص 85١-860١؛‏ إماأم (عيد الواحد)؛ الشرطة من منظور إسلامي» ص7 .١١‏ 
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والبصمة الورائية0".. وأحسب أن من ذهب إلى تحديد البينات» رغب أن 
تمعل طرق اللقعات مبيلاً واضما ما للتطويل ف ناته وبع 
لأحكام القضاء ولاجراءات المحاكمة تحقيقا للحق وإقرارا للعدل. 

ولكن غاب عنه أن إحقاق الحق يقتضي استيفاء البينات» مهما تعقدت 
طرقها وتداخلت سبلهاء وأن تطويل المحاكمة مع إقرار العدل؛ أولى من 
تقصير أمد المحاكمات مع الجور في الحكم. 

ولكي نتبين بوضوح ضرورة إطلاق طرق إظهار الحق» علينا أن نعلم 
يقينا أن مقصد الشرع من نظام القضاء على الجملة» هو إحقاق الحق» وأن 
وسائل تحقيقه هي البينات» «فإن ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي 


- البصمة الوراثية أو بصمة الحمض النوويء الذي يطلق عليه (دي. إن. إيه‎ )١( 
هي تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حمسض‎ )] 114 
ال(دي. إن. إيه - 1(714) المتمركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه؛» ويظهر هذا‎ 
التحليل في صورة شريط من سلسلتين كل سلسلة بها تدريج على شكل خطوط‎ 
- عرضية مسلسلة وفقا لتسلسل القواعد الأمينية على حمض ال(دي. إن. إيه‎ 
10]14)؛ وهي خاصة لكل إنسان تميزه عن الآخر في الترتيب» وفي المسافة ما بين‎ 
الخطوط العرضية» تمثل إحدى السلسلتين الصفات الوراثية من الأب وتمثل السلسلة‎ 
ووسيلة هذا التحليل أجهزة ذات تقنية عالية» يسهل على المتدرب عليها قراءتها‎ 
وحفظها وتخزينها في الكمبيوتر لحين الحاجة إليها. وقد انتشر العمل بالبصمة الوراثية‎ 
في الواقعين العملي والقضائي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. هلالي (سعد‎ 
الدين مسعد)؛ البصمة الورلثية وعلائقها الشرعية» صه”-57.‎ 


-١©د‎ 


طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن 
يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء؛ ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى 
دلالة وأبين أمارة» فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها وقيامها مموجبهاء 
بل قد بين سبحانه بما شرعه من طرقء أن مقصوده إقامة العدل بين عباده 
وقيام الناس بالقسط» فأي طريق استخرج ها العدل والقسط. فهي مسن 
الدين» ليست غفالفة له76"©. 

هذا اللحدل الدائر قي الفقه الإسلامي بين من يرى التحديد ومن يدعو 
إلى الاطلاق» نحد له صدى ف القوانين الوضعية. 

فبعض فقهاء القانون يرى أن تحديد طرق الإثبات مقصود به حسن 
سير العدالة» وهو أمر نيط بالنظام العام» وأن صيغة النصوص تدعو إلى القول 
بأكما مفروضة على الأفراد» بحيث يجب عليهم الخضوع لما. ولذلك فلا يجوز 
أن يتركوا أحرارا يغيرون في طرق الإثبات المقررة لهم قانوناء إذ هم بذلك 
يصادمون روح العدالة. 

وعلى هذا فإنه لا يكفي أن تكون الواقعة المراد إثباقا جائزة 
القبول فحسبه بل يلزم أيضا أن يحصل إثباتها بالطريقة الي نص 
عليها القانون. 


)١(‏ ابن القيم» الطرق الحكميةء ص5 ١؛‏ انظر: دروزة (محمد عزة).؛ الدستور القرآنيء 
.,5/١‏ 
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ويذهب آخرون إلى أن طرق الإثات ما وضعت إلا لمسصلحة 
الأفراد الخاصة. ولا علاقة لما بالنظام العام, فالخصوم أحرار في 
أن يقدموا بعض أدلتهم المقبولة قانونا دون البعض الآخر من غير أن 
يتدحل القضاء في ذلكء؛ وإذا كان للطرفين أن يتفقا على تبديل أو تعديل 
الحق ذاته» فحن باب أولى أن يتفقا على تبديل أو تعديل طريقة إثبات 
هذا الحو ). 

وإِنْ الناظر في كتب الفقه على اختلاف مذاهبهاء ليخلص إلى أن جميع 
الدلائل والأمارات نما شرعت للضرورة والمصلحة؛ ضرورة إظهار الحق 
ومصلحة إقرار العدل”". 

وعليه فلا وجه لتحديد طرق إظهار الحق» بل إن الأنسب للمسصلحة 
ولواقع الحال القول بالإطلاق» على أن لا تناقض المصلحة نصاً قطعيا 
أو إجماعا معتبرا. 


./١-1١ص المؤمن (حسين)» نظرية الإثبات»ء‎ )١( 

)1١(‏ ومن ذلك أن مالك يرى حجية البينة الخطية وينفذ القضاء بها. قال البناني: جرى 
العمل بخط القضاة وحده إن عرف للضرورة:» ونص ابن عرفة على قبول كتب القضاة 
في الحقوق والأحكام بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاد على ذلك للضرورة. 
الحمزاوي(حسن العدوي)؛ تبصرة القضاة والإخوان في وضع اليد وما يشهد له من 
اليرهان» ص57. 


ات 


المطلب الثاني: أحسن طرق إظهار الحق: 

انتهينا إلى أن من مقاصد الشريعة إطلاق طرق إظهار الحق؛ وهذا الأمر 
يقتضي اختلاف أساليب المرافعات» وأن القاضي ينبغي عليه أن يوازن بين 
الأدلة والحجج ويرجح بينها حي يتبين له الحق. 

ومعين آخر «أن تلقي القاضي لأساليب المرافعة أحسنه ما أعانه على 
تبيين الحق»('). 

ومن وجهة النظر التاريخية» فإن طرق المرافعات في عهد النبوة وما د 
كانت بسيطة 0 وكانت الفيئة إلى الله أسرع من ارتداد طرف أحدهم» 
إذ كان الناس يومئذ متخخلقين بأخلاق النبوة» وكان الذي يتعدى حدود 
الشريعة يأتي ممكنا من نفسهء كما في قضية ماعز الأسلمي» إذ اعترف على 


نفسه بالزى7". 


117 ابن عاشور(محمد الطاهر)ء مقاصد الشريعة الإسلامية» هن‎ )١( 

فيه أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أنه «أتى رسئول الله رجل من الناس وَهُو 
في المستجد قناذاة: ا رثول الله ني زَتيت» يريد نك فأغرض عنه الذيئ 5 فتَحى 
لشق وَجهه الذي أغرض قََلَهء فقال: تاكول الله ني ريت فَأعغرّض عَنْك فَجَاءَ 
لشق وه الب 35 الذي أغرض عن فا شهد على نض أَربعَ شّهلقات دحَاه لنبئ) 6 
فقال: أبك جنون؟ قال: لا يَا رول الله فقال: : أخصنت؟ قال: : نعم يَا رسئول اللهء قال: 
اذهبُوا به فَارَجُمُوة». 
البخاري؛ الصحيح: كتاب الحدودء باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت» حديث رقم 
قات ولد مسلم؛ الصحيحء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه 
بالزنى» حديث رقم 415917 1519/9. 


-١8- 


وكان الذي يدعوه الني يك إلى الانتصاف لا يتردد في ذلك أبدا("©, 
عملا بقول الله تعالى: ويا كان لْمَؤّمِنِ ولا مُؤمنَةٍ | إذَا قَضَى أله ورسوله: 


م ع عير 


مرا أن ون 1 هم القارة مِنْ أمرهم ومن يعض أله ورَسولم فَقَدَ صَلَّ صلا 
4 0 وقوله تعالى: نما كان قول الْمَوٌمِنِينَ إذا دعو إِلّ 


هه ورسنولوء لس ْنَم أن يقوثوأ سييعنا وللعنا وأؤْتِيك هُمْ الْمُنِسُونَ © 
ل 
ثم اجترأ الناس على بعضهسم وتوسلوا بشى الوسائ إلى 
استباحة الحقوق وتعطيل تنفيذ الأحكام عند صدورهاء فكان على 
القاضي إذن أن يتحرى في قبول البينات» وأن لا يعتمد إلا ما أعانه على 
وإذا كانت الشهادة في الشريعة الإسلامية» هي أعدل البيبات 
وأعلاها مرتبة» فإنها في القوانين الوضعية فقدت مكانتها المركزية 
لصالح بينات أخرى؛ اكتسبت ,كرور الزمن قوة» وأصبحت أدلة تكاد 
تكون قطعية. 


)١(‏ من ذلك ما رواه كعمب بن مالك #ه في الخصومة: التي وقعت بينه وبين 
ابن أبي حدرد في دين بينهما. . أخرج البخاري عَن عَبدالله بْن كَعْب بْن مَالِكِ عن 
كَعْب أنهُ تقاضى ان أي حَدرد دَيْنا كان لَهُ عَلَيْه في الْمَْجدء فارئ تفعت أَصِنوتَهْمَاء 
حَتّى منمعَهًا رمئول الله 5 وَهُوَ في نيتهء فخرج إِلَِهِمَا حتى كشف سيف حُجركه: 
فناذى: ديا كعب»» قال: َك يَا رمئول اللهء قال: «ضع من ديك هذاء وما إِلنْهء أي 
الشطره قال: قد فعلت يَا سول الله؛ قال: مكُمْ فاقضه». 
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فالكتابة على سبيل امثال لم تكن قديما في الصف الأوّل مسن طرق 
الإثبات» بل كانت الشهادة مقدمة عليهاء وفي المقام الأوّل بالنسبة إليها"' 
غير أنه بعد انتشار التعليم أحذت التشاريع الحديثة تقدم الكتابة على الشهادة, 
ذلك أنه لا يتطرق إليها من عوامل الضعف ما يتطرق للشهادة» فشهادة 
الشهود معرضة للنقص والنسيان وعدم الدقة في التعبير والزورء بينما الكتابة 
يمكن إعدادها مقدما للإثبات مع نشأة الحق دون الانتظار إلى وقت النسزاع. 

على أن الكتابة إذا خلت مما قد يلحق بالشهود من نسيان وكذبء 
فهى لا تخلو من احتمال التزوير أيضاء ولهذا فقد رمت قوانين المرافعات 
الإجراءات الواحب اتباعها للطعن بالمحررات بالانكار أو التزوير0. 

ومن هذا أيضاء المنع القانوني من إثبات الإقرار الذي يدعى وقوعه 
حارج مجلس القضاء إلا بيينة خحطية؛ فلا يقبل إثباته بالبينة الشتخصية:؛ أي 
شهادة الشهود. وذلك لكثرة حوادث تزوير الشهادة على الإقرار وسهولة 
هذا التزويرء فتموت الحقوق وترد دعاوى أصحاها. 


)١(‏ ذكر الونشريسي في «المعيار»: أن الشهادة هي الطريقة التوثيقية الأهم؛ إذ لا معنى 
للوثيقة حتى تكون مختومة بالشهادة. المعيار؛ ٠‏ 0ه ,. 
ويؤكد هذا ما ذكره السنهوري: من أن الكتابة وإن كانت من أقوى طرق الإثبات؛ ولها 
قوة مطلقة؛ إذ يجوز أن تكون طريقا لإثبات الوقائع القانونية والتصرفات القانونية دون 
تمييزء غير أنها لم يكن لها هذه القوة قديماء بل كان المقام الأول للشهادة في وقت لم 
تكن فيه الكتابة منتشرة؛ بل كانت الغلبة للأمية» فكان الاعتماد على الرواية دون القلم. 
الوسيط في شرح القانون المدني» ؟/40؛ المزغني(رضا)ء أحكام الإثبات» ص١٠ .١5‏ 

(") المؤمن (حسن)؛ نظرية الإشبات» ص"ل/ا-لالا. 
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فكل من ثبت عليه حقء فإنّه لا يقبل منه أن يثبت إقرار صاحبه بخلافه 
خارج مجلس القضاء إلا بوئيقة مكتوبة”". 

وعلى هذا إذا تعارضت البينات قامنا أكثرها مراعاة لمقصد 
تبيين الحق» كأن تشهد إحدى البينات بالملك» والأأحرى به مع 
بيان سبب ذلك» أو تشهد بينة أن الدار ملك لزيد؛ والأخرى ملك 
لعمرو بناها بيده؛ فتقدم الثانية على الأولى ولو كانت أعدل أو في حوز 
المشهود له2, 

وقد ترجحح البينة بزيادة العدالة» كما نص على ذلك في 
«الدونة». قال مالك: من كان في يده دور أو عبيد أو عروض 
أو دراهم أو دنانير أو ما أشبه ذلك من الأشياء» فادعى ذلك رجل؛ وأقام 
بينة على ذلكء؛ وأقام من ذلك بيده أنه له» قضى بشهادة أعدلهما وإن كانت 
أقل عددا". 

غير أننا في حالات كثيرة» نحد أن القاضى لا بملك في الخصومة الواقعة 
أدلة تفي بالحاجة» وهو إما أن يعمل الدليل فيتوصل إلى حفظ بعض الحقوق 
دون بعض أو أن يهمله فيضيع الحق كله. 


.85/١ الزرقاء (مصطفى أحمد)ء المدخل الفقهي العامء‎ )١( 
جعيط (محمد العزيز)؛ الطريقة المرضية» ص58.‎ )١( 
0/5 سحنونء المدونة؛‎ (00 
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وإذا كان مقصود الشرع تبيين الحق من أي طريق كان حب لا تذهب 
الحقوق2"7) كان متعيناً على القاضي أن يقبل هذا الدليل؛ لأنه في محله أحسن 
ما أعان على تبيين الحق. وقد انتهى ابن القيم الحوزية بعد نقاشه لأدلة مسن 
يرى عدم صحة الحكم بشاهد واحد ويين المرأة» وكذلك الحكم بشهادة 
العبيد إلى أن مقصود الشارع؛ هو إظهار الحقوق وبيائهاء فإذا توصلنا إلى 
هذا المقصود بشاهد واحد أو بقول المدعي نفسه أو بأية قرينة تقطع بصدق 
المدعي في دعواه؛ فإن هذا يعتير بينة تامة ويقضي كا. 

وف هذا المع يقول ابن القيم: والمقصود هو أن الشارع لم يوققف 
الحكم في حفظ الحقوق المبينة على شهادة ذكرين لا في الدماء ولا في 
الفروج ولا ثي الحدودء بل قد حدّ الخلفاء الراشدون والصحابة» رضي الله 


)١(‏ معلوم أن الشارع اشترط في التوثقات في الدين وغيرها من المماملات أن يكون 
الشهود من المسلمين. قال الله تعالى: (وَاست شهدوا شهيدَين من رِجالكم» 
(البقرة: 747). وقال تعالى: <« وأشهدوا ذُوَى عَدل منكم > (الطلاق: :). ولكنه 
لم يشترط ذلك في السفر لمشقة حصول ذلكء فعدل عن شهادة المسلم إلى شهادة غيره 
لمصلحة حفظ الحقوق. قال الله تعالى: (ِيَايْهَا الذين آمَنوا شَهادَةٌ نكم إِذَا خضر 
أحتكم امَو حين الوصيّة اثنان دوا عدل نكم أو آخرَان من غَيْكُم إن َنم ضريَم 
في الأرض فَاصابتكم مُصبية النوات ؛ تَحيِسُوتَهُمَا من بَعْد الصلاة فَيُفسمَان باللّه إن 
ارتبتم لا تشتري به تَمنَا ولو كَانَ ذا قُِيَى ولا نَكتّمْ شهادة اللّه نا ذا لمن الآثمين» 
(المائدة:7١٠).‏ فدل هذا على أنَ مقصود الشارع التوصل إلى حفظ الحقوق من أي 
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عنهم؛ في الزنا بالحبل» وف الخمر بالرائحة والقيء' "© ولو عطل الحد بما 
لكان تعطيله بالشبهة الى تكمن في شهادة الشاهدين أولى» فهذا محض الفقه 
والاعتبار ومصالح العباد'". 

وخلاصة هذا الرأي أنه لا يلزم من الأمر بالتعدد حفظ الحقوق”"» بل 
إن الخبر الصادق م تأتى لم تقو الشريعة على رده وقد ذم الله في كتابه من 
كذب بالحق7؟». ورد الخبر الصادق هو تكذيب بالحق. 

وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترد إلا .مما هو مثلها أو أقوى منها. 

روى أبو داود في «سننه» ف قضية اليهوديين اللذين زنيا فلمًا شهد 
أربعة من اليهود عليهما أمر الني وله برجمهما"'. 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب ه خطب يوما فقال: «وإن الرَجْمْ في 
كتّاب الله حق عَلَى من زنى إذَا أخصن من الرّجال والنْسساءء إذَا قَامَت البهنَهٌ أو كان 
لحب أو الاعتراف»؛ مسلم؛ الصحيح؛ كتاب الحدود؛ باب رجم الثيب في الزنى» 
حديث رقم 4١1531١‏ 0 الدارمي؛ السنن؛ كتاب الحدود» باب في حد المحصنين 
بالزنى» حديث رقم 45777 24/7؟7؛ أنظر: المقدسيء الأحاديث المختارق: 4554/4 
أبو عوانة؛ المسندء .١77/54‏ 

(1) ابن القيم» إعلام الموقعين» .٠١7/١‏ 

(؟) وذلك في قوله تعالى: ( واستشهدوا شهيديْن من رجالكم فإن لَمْ يكونا رَجِليْنِ فرَجل 
وامرأتان ممّن ترضؤن من الشهداء» 0 لا يلزم منه الأمر بتعدد الشهود 
في جائب الحكم والثيوت أي في أداء الشهاد 

(4) من ذلك قول الله تعالى: ١‏ وكيا به ملك وَهُو الحق» (الأنعام: 77)؛ وقوله تعالى: 
(ِوَمَن أظَمُ ممّن افْتَرَى عَلَى الله كذبًا أو كَنّبْ باْحق لَمَا جَاءَةُه (العنكبوت:18). 

(5) أبو داودء السنن» كتاب لالحدودء باب في رجم اليهوديين» حديث رقم ؟4460؛ 
14 ,. 
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ولهذا المعيى جوز الفقهاء القضاء باليمين منفردة”"©؛ وباليمين مسع 
الشاهد الواحر9) 


)١(‏ وهذا الحكم شرعه الله لحكمة؛ ؛ هي مصلحة الخلقء بِيّنها رسول الله 95 بقوله: «لو يَعْطَّى 
اناس بِدَعْوَاهُمْ » لادعى رجال ) أموال قوم وَدمَاءَهُمْ لكن بين عَلَى مدعي وَالْيَمينَ 
على من أنكر» أخرجه البيهقي» وأخرج ابن حبان من حديث أبن عمر نحوه؛ 1 . 
ا ع ا 2 «نيَمِينَ على الْمُدْغى عليي»ه. 
البخاري؛ الصحيح» » كتاب الشهاداتء باب قول الله تعالى: «إن الذين يه يترون بهد الله 
وَأيْمَانهم تنا قليلا4ء حديث رقم /ال1؟4؛ .١17657/4‏ 
وقد شرعت اليمين في الشريعة على أقوى المتداعيين سبباء ولما كان الأصل عدم الأفعال 
والمعاملات استصحبنا ذلك. فكان القائل بما يطابق هذا الأصلء هو المدعى عليه فوجبب 
تصديقه؛ ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل في كثير من الدعاوى حتى أضاف 
إليه يمين المدعى عليه المتمسك بهذا الأصل لتتأكد غلبة الظن يصدقهء ولو جعل القول قول 
المدعي لامشيخت النهاء والاموال:ولا تمكن احد أن يصون ماله ولا دمه.. وأما المدعون 
فتمكنهم صيانة أموالهم بالبينات» فلهذا استقر الحكم في الشرع على ما هو عليه. 
المازري» المعلم بفوائد مسلم؛ فد ابن العربي» عارضة الأحوذي. م إبراهيم 
(أحمد إبراهيم)» القضاء في الشريعة الإسلامية»ء ص577؛ القنوجي» الروضة الندية» 
ص 1605. 

(؟) ذهب جمهور العلماء إلى جواز القضاء بالشاهد الواحد مع لليمينء واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة 
منها ما رواه قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله يق قضى بيمين 
وشاهد. مسلم» الصحيحء كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهدء حديث رقم 217/1١7‏ 
7 . ويعمل الصحابة رضي الله عنهم. فعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حضرت 
أب| بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد الواحد؛ البيهقي؛ السنن الكبرى» كتاب 
الشهادات؛ باب القضاء باليمين مع الشاهدء ١٠/177؛‏ الدارقطني»ء السئنن» كتاب في الأقضية 
والأحكام: 5 ١؟..‏ وقال ابن قدامة: «قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد 
الواحدء فإن أبى أن يحلف استحلف المطلوبء وهذا قول مالك والشافعي. ويروى عن أحمد: 
فإن أبى المطلوب أن يحلف ثبت الحق عليه». المغني» ١165/٠١‏ . 
وقال ابن القيم: «قال أبو عبيد: وهو الذي نختاره اقتداء يرسول الله 5 واقتصاصا لأثره: 
وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من فهمه؛ ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف». 
الطرق الحكمية» ص .,٠١١-95‏ 


ات 


وكذلك جوزوا القضاء بالقرائن والأدلة الحسية”2 مع أنها في عرف 
الشرع دون الشهادة مرتبة. 


)١(‏ القرائن جمع قرينة والمراد يها عند الفقهاء الأمارة الظاهرة تقارن الشيء للخفيء والمرجع 

في ضبطها إلى قوة الذهن والفطنة واليقظة. قال ابن الرومي: 
وخبيء الفؤاد يعلمه العاقل قبل السماع بالإيماء ادا 
وظنون الذكي أنفذ في الحق سهاما من رؤية الأنبياء 

وهي تتفاوت قوة وضعفاء فقد ترتقي في القوة إلى درجة اليقين» وقد تضعف حتى تنزل 
دلالتها إلى درجة مجرد الاحتمال» واعتبر الجمهور القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم. 
واستدلوا على اعتبارها بالكتاب والسئة. فمن الكتاب قول الله تعالى: «وَجَاءٌوا على قميصه 
بدم كذب» (يوسف:18١).‏ 
ذكر القرطبي في تفسيره أنّ إخوة يوسف لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم» قرن 
الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من التمزيقء إذ لا يمكن افتراس 
الذئب ليوسفء وهو لابس القميص ويسلم القميص. الجامع لأحكام القرآن» ١549/9‏ . 
وأما من السنة فاعتبار النبي 35 أن الولد للفراشء وحكمه بموجب اللوث في القسامة» قال 
المازري: وعندي أن الأظهر في الجواب أن القرائن تقوم مقام الشاهدء وهي إما أن تكون 
قطعية وإما أن تكون ظنية» فإن كانت قطعية كانت كافية قائمة مقام البينة» كما إذا رأينا 
رجلاً قد خرج من الدار مضطربا في حالة منكرة» علمنا أنه الذي قتله. 
وذكر ابن القيم في الطرق الحكمية: أن الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل 
الحال» ومعرفة شواهدهء وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام: 
أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلانه» لا يشكون فيه اعتمادا منه 
على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. 
انظر: ابن القيم» الطرق الحكميةء ص ؛؛ إبرهيم (إبراهيم أحمد)؛ طرق القضاء في 
الشريعة الإسلاميةء ص”57؛ جعيط (كمال الدين): العرفء م.م.ف.!» العدد الخامسء» 
الس 
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والذي نخلص إليه أن الشارع لم يكتف في سبيل إحقاق الحق؛ أن يعدد 
طرق إظهار الحقوق» بل أرشد مع ذلك إلى كيفية تلقي هذه الطرق» وأباح 
للضرورة والحاحة بعض الأدلة لم يبحها في حالات أخرى تماشيا مع مقاصد 
الشريعة في إظهار الحقوق وتبيينهاء ومراعاة لمصلحة الناس» ولولا ذلك 
لانتهكت كثير من الحقوق. 

فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية؛ إذ تتفاعل في امجتمع» لا تكتفي 
بوضع الأطر والمناهج بقدر ما توائم بين المتغيرات والثوابت» وهذا دليل عللى 
خلودها وأنها صالحة لكل زمان ومكان. 


- ١ 1 


المبحث الثاني 
تبيين الحقوق 
المطلب الأوّل: أحوال الشهود: 
لا مراء أن الشريعة الإسلامية أولت مسألة إظهار الحقوق وتبيينها أهمية 
كبيرة» وقرنتها خخاصة بالشهود؛ لما في الشهادة من إحياء الحقوقء وق 
تركها من إبطاها وتضييعهاء وجعلها من جملة الأمانات» وذلك في قوله 
تعالى : ةم تامهم م (المعارج:”7*)؛ بعد قوله سيحانه: 
8 5 لس انيج تيم وعَهَدِم | عون (المعار ج:17). 
قال الرازي: «وأكثر المفسرين قالوا: يع الشهادات عند الحكام 
يقومون يما بالحق ولا يكتموفها. وهذه الشهادات من جملة الأمانات, إلا أنه 
تعالى تحصها من بينها إبانة لفضلهاء لأن في إقامتها إحياء الحقوق وف تركها 
إبطالها وتضييعها»” ©. 
وهذا المعيى ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: مولن أنه مركم أن 
دوأ الأمكت إل أَمِْوَاي (النساء:08)» أنّها تتناول الولاة ومن دونهم من 
الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات”". 


2 


.155/7٠١ الرازيء مفاتيح الغيب؛‎ )١( 
.755/© القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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ووجه المناسبة في عد الشهادات من جملة الأمانات, هوأن حق 
المشهود له وديعة في حفظ الشاهدء فإذا أدى شهادته فكأنه أدى أمانة 
لصاحب الحق المشهود له. ولهذا كان أداء الشهادة إذا طولب با الشاهد 
واح با عليه" قال الله تعالى: #ؤولا يأب الشهدَآه ذا ما عو 4 
(البقرة: 785). 

واعتبارا لهمذاء اعتنت الشريعة الإسلامية عموضوع الشاهدء 
فنصت ف آي كثيرة على شروطه وأوصافه. وجاء قصر الشهادة 
على الرضا والعدالة”"؛ لأنما تنفيذ قول (الغير) على (الغير)؛ ومن ثم كان 
لزاماً على من يتحمل الشهادة أن يتحلى بأوصاف وينفرد بفضائل تكون 
له مزية على غيره؛ توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله 
على غيره؛ ويقضى له بحسن الظسن ويحكم بشغل ذمة المطلوب 
بالحق بشهادته عليه» ويغلب قول الطالب على المطلوب منه بتصديق الشاهد 
له في دعواه””". 

ولما كان مقصد الشريعة من الشهود الإخبار عما يبين الحقوق 
ويوثقهاء كان القصد منهم أن يكونوا مظنة الصدق فيما يخبرون به» بأن 


.174/15 ابن عاشور(محمد الطاهر)» التحرير والتنويرء‎ )١( 

(1) وذلك في قوله تعالى: ( ممّن ترضؤن من الشهذاء» (البقرة: 187)؛ وقوله تعالى: 
ج(ؤأشهثوا وى عثل منكم» (الطلاق:؟). 

(") ابن العربي؛ أحكام القرآن؛ .104/١‏ 


م 


يكونوا متصفين .ما يزعهم عن الكذب. والوازع أمران: ديئ؛ وهو العدالة؛ 
وخلقي؛ وهو المروءة7". 

ونظرا لأثمية الشهود ومدى تأثيرهم في توجيه حكم القاضيء» عد 
بعضهم الشهود هم القضاة الحقيقيين(". 

وجاء في «المغي» عن شريح قوله: إن القضاء جمر ينبغي إزالته بعودين 
-يعن شاهدين- وإنما الحكم داء والشهود شفاء.ء فأفرغ الشفاء على 
الداء". وما يدل في هذا المع قول الحصكفي: «والشهادة أقوى من 
القضاءء لأنها ملزمة على القاضي والقضاء ملزم على الخصم؛ فلذا قيل: 
حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة»07 . 

ومن هنا اشترط في الشاهد عدة شروطهء تعود ف جملتها إلى شروط 
تحمل وشروط أداء' '. وبعضها اكد من بعض في قيامها بمقصد 
نين اشرق 


.7١7”ص لبن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 

(") يرى المكناسي أن أوّل ما ينظر فيه القاضي بعد جلوسه ما يحتاج إلى نضباط 
الأحكام بهء وهم الشهود المبرزونء فينظر في أمورهم بعد أن ينذرهم ويقول لهم: 
يا معشر الشهودء أنتم القضاة والقاضي هو المنفذ. مجالس القضاق: .85-417/١‏ 

(*) ابن قدامة» المغنيء ١٠/54١؛‏ انظر: عبد اللطيف,؛ التوثيق» ./5/١‏ 

(4) الحصكفيء الدر المختارء ص457. 

(©) التحمل؛ هو عبارة عن فهم الحادثة وضبطهاء وهو مرافعة العلم بالشيء المشهود فيه. 
الكسانيء بداقع الصنائع: 517/5؛ وأما الأداء» فهو إيصال الشهادة إلى حاكم 
يقضي بها. عودة؛ التشريع الجنائي» 797/7 وما بعدها. 


2١ 


وأهم هذه الشروط: 

- العدالة!©: وهي شرط في قبول الشهادة» وهو أمر متفق عليه في 
جملته” "2 وهي «لا تختلف إلا باختلاف مذاهب أهل العلم في اعتبار بعض 
الأعمال دليلاً على ضعف الديانة» إذا كان الاختلاف في ذلك بين العلماء 
وجيهاء وبحسب ما غلب على الناس المشهود بينهم من تقلد بعض مذاهب 
أهل العلم»(”. وإذا كانت الشهادة مبناها على الصدق» والصدق لا يظهر 
إلا بالعدالة» فلا تقبل شهادة من ليس بعدل. 

ولأن سبب اشتراط العدالة» هو المصلحة الحصول الضبط يها وعام 
الانضباط مع الفسقة ومن لا يوئق به» واشتراطها في الشهادات مسن 
الضرورات للحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع؛ 
فلو قبل قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت”*)؛ ولأن غير العدل 


)١(‏ هذا الشرط لم تعد له في الوقت الحاضر قيمة عملية في المحاكم المدنية:؛ ذلك أن 
نظام المحاكم المدنية لم يقبل رد الشاهد لأي سبب كان عدا فقدان شرائط الأهلية. 
المؤمن(حسين)» نظرية الإثبات» .8١0/"‏ 

)١(‏ بيرم(محمد بن محمد)؛ حاشية على الفواكه البدرية» مخ١/5١اظ؛‏ المتيطي؛: اختصار 
المتيطية»؛ مخ؛) ص ؟5١و.‏ 
ابن رشدء بداية المجتهدء ص678؛ لبن فرحون: تبصرة الحكام؛ ١/114١-5!١؛‏ 
الشربيني» مغني المحتاجء 477/4؛ اين قدامة» المغنيء ١٠/53١؛‏ القرافي»ء تنقيح 
الفصول؛ ؟/5١؛‏ الطر ابلسيء معين الحكام؛ ص .٠١”‏ 

(؟) ابن عاشور(محمد الطاهر)ء مقاصد الشريعة الإسلامية»؛ ص؛ .5١‏ 

(4) القرافي» الذخيرة» ١٠/47؛‏ الفروق» 55/4. 


كت 


لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير الحق0©. ولهذا نمى 
عمر بن الخطاب ذه أن يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول. 

روى ابن أبي شيبة عن عمر قوله: «ألا لا يوسر أحد في الإسلام 
بشهادة الزور» وإنا لا نقبل إلا العدول»”". 

وف رواية الإمام مالك والبيهقي؛ قال عمر: «والله لا يؤوسر رجل في 
الإسلام بغير العدول»20. 

وقد علق ابن عبد الرفيع على هذه النصوص بقوله: «وينبغي للقاضي 
ألا يقبل إلا شهادة العدول»7). 

على أن هذا القول لا يؤحذ بإطلاق» إذ قد تقتضي الضرورة إشهاد 
غير العدول عند تعذر وجود العدول: كما هو واقع حال السفر””. 


.544/5 البهوتي؛ كشاف القناع»‎ )١( 

(1) ابن أبي شيبةء المصنفء. كتاب البيوع والأقضيةء باب ما ذكر في شهادة الزور» 044/4. 
(") مالك؛ الموطأء كتاب الأقضية» باب ما جاء في الشهادات». حديث رقم 14717:» ص١5‏ 4؛ 
البيهقي: السنن الكبرىء» كتاب الشهادات» باب لا يجوز شهادة غير العدول» .١111/٠١‏ 

5( اين عبد الرفيع» معين الحكام؛ الشف" 

(0) وذلك لقوله تعالى: ليا أيّهَا الذين آمنوا شَهادة بكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصيّة اثثان ذَوَا غدل متكم أو آخران من غيْرِكم ا 
مُصيبَةُ اموت ت تَحبِسُونهُما من بَعْد الصلاة فَيُقسمان بالله إن ارتبتم نشتري به تَمَنَا ولو 
كان ذا قُربَى ولا نكتم شهادة الله نا إذا لمن الاثمين»4 (المائدة: ٠"‏ م 
وفي هذه الأية دليل هل هوك شهادة الكافر على الوصية حال الموت في السفر عند 
تعذر وجود المسلمين للضرورة. ابن العربي؛ أحكام القرآن» ؟/77/؛ ابن تيمية: 
مجموع الفتاوى» ١5/١5‏ ؟؛ الشنقيطيء: تعارض البينات» صس7”7١٠.‏ 


بر 


وعلى هذا أجاز ابن حبيب شهادة مجهول الحال على التوسم فيما يقع 
بين المسافرين للضرورة”". 

وإذا كانت أحوال السفر تقتضي جواز شهادة غير المسلم على المسلم 
للحاجة والضرورة عند تعذر حضور المسلم, فإن القول بقصر الحواز على 
السفر بعيد في عرف الشرع ومقاصده. لأن الحاجة والضرورة كما تكون 
في السفر تكون في غيره» وربما تكون في غيره أولى. فدل هذا على قبول 
قولهم في كل ضرورة» ضرا ا 

ويتخترج على هذا جواز شهادة الطبيب غير المسلم حيث لا يوجد 
طبيب مسلم عند مالك7"). 

يقول ابن قيم اللموزية: «ولو قيل نقبل شهادتهم مع أيمافهم في كل شيء 
عدم فيه المسلمون لكان له وجه ويكون بدلا مطلقا» © . 


.545/9 ابن رشدء المقدمات الممهدات» 187/7؛ ابن الفرسء أحكام القرآن» مرء‎ )١( 

)١(‏ لعل الإطلاق عن اشتراط الإسلام في الشهود على المسلمين الواقع في أيتي الإشهاد 
على التبايع» والإشهاد على دفع الأموال لمن رشد من الأيتام في قوله تعالى: 
«وأشهدوا إذَا تبَايّعَم4 (البقرة:287)؛ وقوله تعالى: « فَإِذًا ذَفْغتم إِلَيْهِمْ أنوالهم 
فأشهدوا عَلَيْهِمْ) (النساء:1)؛ دليل على جواز استشهاد غير المسلمين إذا عرضت 
لذلك الحاجة أو الضرورة. ولا يتقيد هذا الإطلاق بما ورد في سورة الطلاق من 
اشتراط عدالة الشهود فيما يتعلق بمسائل الأنكحة في قوله تعالى: هفَإذَا بَلغن أَجِلَهن 
فَأمْسكُوهْن سروف أن فَارقُوهْْ بسَغْرُوف وَأشهدوا ذَوَى غدل منكم» (الطلاق:؟). 

() ابن القيم؛ الطرق الحكمية»؛ ص76؟. 

(4) ابن القيم؛ الطرق الحكميةء ص39؟؛ إعلام الموقعين» .5١/١‏ 


6ر5 


والواقع أَنْ مدار الشهادة وقبولها في الحكم كونما صالحة لكشف الحق 
في المسألة» إذ البينة كما يقول ابن القيم وابن فرحون: اسم لما يبين الحق 
ويظهره”". وغير المسلم قد يقوم على خخبره شواهد الصدق فينبغي قبوله 
والعمل به. 

وقد سيل السيوري'" عن أهل قرية لا عدل فيهم شهدوا بأمر 
لا يعرفه غيرهم» فأجاز شهادتهم إن لم تكن فيهم تهمة(". 

بل ونص الفقهاء على أنه إذا عمت في الناس معصية يعاقب 
صاحبها العقاب الذي وعد به عليهاء ولكنها لا تقدح في الشهادة 
حفظا للحقوق©), 

وقد نص ابن أبىي زيد على أنه إذا لم نحد في جهة غير العدول أقمنا 
أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم لثئلا تضيع المصالح, قال: «وما أظن 
أحداً يخالف في هذاء لأنْ التكليف من شرطه الإمكان وهذا كله للضرورة 
لعلا تهدر الدماء وتضيع الحقوق وتعطل الحدود»”". 


.١57/١ ابن القيمء الطرق الحكمية» ص7 ١ء 4"؛ أبن فرحونء: تبصرة الحكام؛‎ )١( 

)١(‏ هو أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي» كان فقيها نظارا أديباء له تعاليق 
على المدونة» توفي سنة ١٠4ه؛‏ ابن ناجيء معالم الإيمان» 87/7١؛‏ الحجويء الفكر 
السامي» 45١7/7‏ محفوظء تراجم المؤلفين التونسيين» .١١7/7‏ 

)١(‏ المجيلديء الإعلام بما في المعيار» مخ؛ ص58 ؟و. 

(؟) حسين (محمد الخضر).؛ دراسات في الشريعة الإسلامية؛ ص 55. 

(©) القرافي؛ الذخيرة» 774/8؛ أنظر: المقري» القواعد. مخء مكتبة آل النيفر» تونس» 


.ظا١‎ 4١ ص‎ 
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وجاء في «الأمهات الفاسية» أنّه: «إذا كان البلد لا عدل فيه فإنه 
يكتفى بالأمثل فالأمئل»7"). 

وهذا نظر يتماشى ومقاصد الشريعة الرامية إلى حفظ الدماء والفروج 
والأموال» وتوئيق الحقوق وصيانتها لأصحابا. واشتراط العدول في كل 
مكان أمر متعذر» فجازت شهادة غير العدول للضرورة لثئلا تضيع الحقوق. 

وهكذا كل موطن يتعذر فيه حضور العدول» فالشهادة على التوسم 
بظاهر الإسلام جائزة احتياطاً لأموال الناس0". 

قوع ان كنيد أن امل هذه السحالة قو الانتحسان: الأن 
القياس ألا تحوز شهادة أحد حي تعرف عدالته © لقوله تعالى: 

مِمَّ يَصَوْنَ من الشهكاء جه (البقرة: 7/857) . 

ولم يتوقف متأخرو المالكية عند نوع الشهادة ال ركن إليها المتقدمون 
في الحكم بها عند غياب شهادة العدول» بل تجاوزوا ذلك إلى 
إحداث نوع آخر من الشهادة لم تتناوله النصوصء وهذا النوع هو شهادة 
لفيف النامر 9؟). 


)١(‏ العميري؛ الأمهات الفاسية» مخ» ص25 و؛ انظر: الزحيلي(محمد)ء القواعد الفقهية؛ 
ص778, 475607 الدعاسء القواعد الفقهية»؛ ص١77-19.‏ 

.555/7 لبن الفرسء أحكام القرآن» مرء‎ )١( 

(؟) ابن رشدء المقدمات الممهدات» ؟/785. 

(4) جعيط (كمال الدين)؛ العرف؛ 514/4١5؛‏ الفاسي(أحمد حامد)؛ شهادة اللفيف» ص؛ .١‏ 


ع 


قال أبو الحمسن بن عمران2'7: «وهذا القسم من شهادة اللفيف 
لا مستند له وإنما هو شيء اصطلح عليه المتأخرون لتعذر العدول في كل 
وقت وكل موضع وكل نازلة»” ". 

وقد سأل القاضي عياض شيخه أبا الوليد بن رشد عن شهادة الكافة 
يريد اللفيف» فأجاب بأنه ما ' يبلغ عدد الشهود حد التوائر الذي 
يوجب العلم» فلهم حكم الشهادة على وجههاء والذي لا تتوسم فيه جرحة 
ولا عدالة لا تجوز شهادته في موضع من المواضع'”. 

ومضى العمل في فاس على قبول شهادة اللفيف حيث قال صاحب 
نظم عمل فاس”: 

والعمل الآن لأهل فاس 2 على شهادة لفيف الناد ©) [الرحز] 


)١(‏ هو علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمران السلامي أبو الحسن الفاسيء كان فقيها 
له مشاركات في النحو وغيره؛ ولي قضاء الجماعة بفاس» وكان له مجلس فيها 
يحضره أعيان الفقهاء» توفي سنة4١١١ه؛‏ ابن القاضيء درة الحجال» 755/7. 

.455 السجلماسيء العمليات العامة» ص‎ )١( 

(") جعيط (محمد العزيز)» الطريقة المرضية» صس١7١.‏ 

(؟) هو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي؛ أخذ عن والده وعمه أحمدء وأحمد 
الزموري والشريف البوعناني والقاضي ابن سودة وميارة الكبيرء وأجازه جماعة من 
أهل المشرق والمغربء له مصنفات عديدة منها نظم العمل الفاسسي؛ توفي سسنة 
15ه. مخلوفء؛ شجرة النور الزكية, ,57١1-11١6/١‏ 

(©) السجلماسيء العمليات العامة؛ ص455. 
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ومستند العمل في هذه المسألة على الضرورة والحاحة؛ ومنها 
شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والقتل'. وشهادة النساء في 
الملآتم والأعراس إذا لم يوجد غيرهو”". ولا أظن أحدا يخالف في هذاء 
ولو أهدرت هذه الشهادة في الموضع الذي لا عدول فيه الما جاز 
للناس بيع ولا شراء؛ ولا تم لهم عقد نكاح ولا غيرها من الأشياء الي 
تتوقف على الشهادة. 

وقد ذكر ابن فرحون أن العدالة المعتبرة في كل زمان بأهله وإن 
اخقلفوا في وجه الاتصاف بهاء فإنما نقطع بأن عدالة الصحابة 
لا تساويها عدالة التابعين» وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من يليهم؛ 
وعدول كل زمان محجسبه. ولو لم نعتبر ذلك لم تكن إقامة ولاية تشترط 
فيها العدالة. ولو فرض زمان انعدم منه العدول جملة ولم يكن بد من 
إقامة الأشبهه فهو العدل في ذلك الزمان, إذ ليس يحاز في قواعد 
الشرع تعطيل المراتب الدينية جملة لإفضاء ذلك إلى مفاسد عامة يتسسع 


)١(‏ بيرم (محمد بن محمد)؛ حاشية على الفواكه البدرية؛ مخ» ١/01اظ؛‏ ابن الفرسء 
أحكام القرآنء مرء /554؛ القرافي» الذخيرةء ١٠/03؟؛‏ ابن راشدء لباب اللباب». 
ص 5١‏ 1؛ ابن رشدء البيان والتحصيلء: ١٠/١181؛‏ ابن أبي زيدء الرسالة» ص”77١؛‏ 
الأزهريء الثمر الدانيء ص١١5.‏ 

)١(‏ القرافيء الذخيرةء ١٠/١76؛‏ ابن عبد البر» الكافي» ؟/907-905؛ ابن رشدء البيان 
والتحصيلء. ١٠/5١١؛‏ ابن العربي» عارضة الأحوذيء 484/6 البرزلي» النوازل» 
4 .. 


ت١‎ 


خرقها على الراقع ولا يلم شعثهاء وهذا الأصل مستمد من 
قاعدة المصالح المرسلة0"). 

والذي تنبغي الإشارة إليهء أن شهادة غير العدول 
مختلف أنواعها سواء الي نص عليها المتقدمون أو الى أحدثها المتأخرون» 
إنما أجيز بها العمل للضرورة فقط» ومن ثمة فلا يعمل ماف مكان 
يوجد فيه العدول. وإنما يحب الاقتصار بما على محل الضرورة دون 
تحاوزها إلى غيرها. 

كما لا يعمل بشهادة لفيف الناس الى قال بما اال#أخرون في وجود 
شهادة اللفيف التواتري» وهي الى يعتبر فيها حصول العلم بالمشهود عليه 
لدى الشهود7"). 

فتبين ما تقدم كله أنه لما عدم ما هو محصل للعلم الذي يحكم به صسير 
إلى ما يؤدي إلى رتبة الظن الغالب «لأن الظن إصابته غالبة وخخطؤه نادرء 
ومقتضى القواعد لا نترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة» فلذلك أقام 
الشارع الظن مقام العلم لغلبة صوابه - خطئه» وورد على ذلك أمرنا أن 
نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر»”"' 


.74-7١/7 ابن فرحون» تبصرة الحكام»‎ )١( 
.77-١؟١ص الفاسي (أحمد حامد)؛ شهادة اللفيف.»‎ )1( 
العميريء الأمهات الفاسية» مخ» ص85 ظ.‎ )"( 
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مع أن العدالة قد يعرض للها ما يوجب ضعفها «مثل شدة المحبة وشدة 
البغضاء فإنهما يضعفان الوازع الديئ» ومنها القرابة. ومقدار ضعف الوازع 
يتعين التحري ف صفات الشهود»0". 

وعلى هذا مذهب مالك وأصحابه أن الرحل لا تحوز شهادته لأبويه 
ولا لولده أو زوجه. وخالف سحنون فرأى أن الرجل إذا كان مبرزا في 
العدالة 08 الفضل لا يشك فيه جحازت شهادته”" . 

والأصل في المنع قول رسول الله يَطِكِ: «لا تجوز شَهَادَةَ خَصم, 
وَلا ظَبينِ»”". والظنين المتهمء فذهب أهل العلم إلى عدم جواز شهادته 
قعل ده شهادة العدو للتهمة”©». وهذا تخريجا على قاعدة: «لا حجة مع 
الاحتمال الناشىء عن دليل»” 2. 


.7١4 ابن عاشور (محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 

)١(‏ ابن رشدهء البيان والتحصيل؛» 7915/9؟؛ الدميري» الشامل في الفقه» مخ» ص ١١١‏ اظ؛ 
ابن أبي زيدء الرسالة»؛ ص7"!؛ ابن حمزة (محمود)؛ الطريقة الواضحة؛: ص774؛ 
القاضي عبد الوهاب». التلقين» هه الدعاسء القواعد الفقهية»؛ ص .7١‏ 

(؟) عبد الرزاق؛ المصنفء كتاب الشهادات؛ باب لا يقبل متهم ولا جار لنفسه ولا ظنين»ء حديث 
رقم 216756 4570/8 وقد أورد بعضه البيهقي في السنن الكبرى تحت باب من قال لا تقبل 
شهادته؛ ١٠/1501؛‏ قال الشوكاني وأخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر موقوفا ومنقطعا 
بلفظ «لا تقل شَهَادَة ظَنِينِء ولا خَصْم» ابن عبد البر الكافي؛ ؟/891. 

0( الشفشاوني» شمس الهددلية» ص١‏ ٠١؟؛‏ ابن الفرسء الفواكه البدرية» مخ ص” اظل؛ 
لين العربي» عارضة الأحوذي؛ الشحد الباجي» المنتقى؛ هه ١.‏ ؛ الفاممي 
(أبو عمران)؛ النظائر في الفقه» ص 5 4؛ القر لفي» الذخيرة: ٠‏ ١0/؟؛‏ أبن الففرس. 
أحكام القرآن» مرء */145؛ ابن رشدء البيان والتحصيل؛: 47/3 4؛ الأزهريء الثمر 
الداني» ص 45١١‏ القاضي عبد الوهابء التلقين» ذنانات 

0 الزحيلي (محمد)؛ القواعد الفقهية» ص .١7١‏ 
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وروى البيهقي عن الني يك قوله: «لا تجو شَهَادَة خخائن ولا خَائقَة 
ولا ذي غَمْرد" عَلَى أخيه. وَلا تَجُورُ شَهَادَةَ قانع(" لأهل اليئيت»”". 

وأما الواز ع الخلقي» وهو المروءة””؟ «فمنه ما لا يختلف وهو ما كان 
منيئا بالدلائل النفسانية» ومنه ما يختلف باختلاف العادات ولا ينبغي الاعتناء 
به في علم المقاصد»”). فيجب الرجوع فيه إلى العرف7. 

وأما بقية الشروط كالإسلام والذكورة والعقل» فهي إما متضمنة 
فيما ذكر آنفا أو لا تعلق لما بعلم المقاصدء وهي إلى مباحث الفقه أقرب. 

والحاصل أن مقصد الشريعة من الشهود أن يكونوا مظنة الصدق 


)١(‏ الغمر: الحقدء أي لا تقبل شهادة العدو على العدو. 

(؟) القانع الذي ينفق عليه أهل البيت. 

(") البيهقي؛ السنن الكبرىء باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة» .5١7/٠١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقيء 
ويزيد يضعف في الحديث ولا نعرف معنى هذا الحديث؛ ولا يصح عندنا من قبل 
إسناده» والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته» ولم يجز أكثر 
أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد. كنعان» فقه الحديث» .١545/7‏ 

(4) وهي الاحتراز عما يذم به عرفا. الجيزاوي (محمد أبو الفضل)» تحقيقات شريفة» 
ص 4١8٠٠١‏ وعرفها الشافعية بأنها تخلق المرء بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي 
مناهج الشريعة وآدابها. الشربيني» مغني المحتاج» .47١/4‏ 

(©) ابن عاشور (محمد الطاهر)ء مقاصد الشريعة الإسلامية» ص؛ .٠١‏ 

(1) الحصريء علم القضاءء "١5/١‏ وما بعدها. 
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المطلب الثاني: أحوال الشهادة: 

الأصل في الشهادة أن تقع مستوفية أسبايما وشروطهاء خالية من كل 
مانع قد يشوب صلقها. فيكون القضاء بإثرها رافعا لأسباب التزاعء 
قاطعا كل خخصومة عن الاتساع؛ حىّ يتحقق أمر الله بالقيام بالعدل0"©. 

وإذا كانت الشريعة الإاسلامية قد بينت مراتب الشهادة وأنصبتها"") وجاء 
تحذير البي يل لابن عباس من أمر الشهادة وخطورتاء وذلك في قوله فَلِ: 


)١(‏ إذا وجدت شرائط الحكم لا يجوز للقاضي تأخيره؛ لأن الثبوت إذا كان مقدما على 
الحكمء فوجود البينة واكتمالها يوجب الحكم. حيدر(علي)؛ درر الحكام؛ 7٠١/4‏ . 
ذكر الكاساني: «وأما بيان حكم الشهادة» فحكمها وجوب القضاء على القاضيء لأن 
الشهادة عند استجماع شرائطهاء فهي مظهرة للحق والقاضي مأمور بالقضاء بالحق». 
بدائع الصنائع: وننقة 

)١(‏ مراتب الشهادة في الشريعة الإسلامية خمسة» وهي الأصل في القيام بالشهادة: 

- المرتبة الأولى: شهادة الأربعة» وهذه الشهادة في حد الزنا. ولا تصح بأقل من أربعة 
رجال» وهذا محل اتفاق لقوله تعالى: « والاكي يَأنَينَ الفاحشة مسن نسالكم 
فاستشهدوا عَلَيْهن أَرَبَعَةَ منكم» (النساء:١١).‏ 
والواقع أن عدم اعتبار الشهادة أقل من أربعة شهودء هو الاحتياط والرغبة في الستر 
وصون الأعراض. لبن فرحون؛ تبصرة الحكام» ١/7١4-7١9؛‏ ابن الهمام» فتح 
القديرء» .7١5/6‏ 

- المرتبة الثانية: شهادة الثلاثة» وهذه الشهادة في إثبات إعسار من ادعى الققر بعد 
غناه» ودليل نصابها ما ثبت من حديث مسلم بسنده عن قبيصة بن مخارق الهلللي. 
قال: «تحملت حمالة (وهي ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة) فأتيت 
رسول الله يَ أسأله فيهاء فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: 
يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة... ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة- 
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«يا ابن عباس فلا تشهد إلا عَلَى أَمْرِ يُضيء لك كضيّاء هذه الشمس»: 
وَأوْمَا بيده إلى الشّمس»”", مصدقا لقرله تعالى: «رل تنك اه 
َك بد يِل إن لمن صر الود كل أوتيك 6ن عن منشرلة» 
(الإسراء:77)» وقوله تعالى في شأن إخوة يوسف: هارَجِعُوأ ِلك أَبيكم 
يار يَتأبَاناَ إرك أبْتكَ سَرَقّ وما سَبِدْمَآً إِلَّا يمَاعَلِمَمَاوَمَا كنا 
لِلْغَْيِبِ عي حَلفِظِينَ © (يوسف :)2 فإن الشهادة قد تقع أحيانا غير مستوفية 
لأحكامها للضرورة؛ صوناً للمصلحة وحفظاً للأعراض والأنفس والأموال 


أن يعتدى عليها. 


- من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة». الحديث. 
مسلمء الصحيحء كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» حديث رقم .٠١55‏ 77/5 
وشهادة الثلاثة في إثبات الإعسار هو المنقول عن الإمام أحمد. ابن قدامة» المغنسي» 
ابن القيم» الطرق الحكمية» ص9١‏ . 

- المرتبة الثالثة: شهادة الرجلين» وهذه الشهادة تكفي لإثبات ما بقي من القضايا كالنكاح 
والطلاق وحد القتل والوصية والوكالة ...الخ. ودليل نصابها قوله تعالى: «وأشهئوا 
ذُوَى دل منكم وأقيمُو ُوا الشهادة لله» (الطلاق: 1)؛ وقوله ي: «شاهداك أو يَمِيئهةُ». 

- المرتبة الرابعة: شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ؛ وهذه واقعة في الأموالء لقوله 
تعالى: «وَاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لَمْ يكونا رَجِلَيْنَ فَرَجْل وَامرأتان من 
ترضون من ؛ الشهداء أن تضل إحدَاهما فتذكر إِحدَاهُمًا الأخرَى» (البقرة: .)١857‏ 

- المرتبة الخامسة: شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي. ودليلهما ما رواه مسلم بسنده 
عن ابن عباس «أنَ رسول الله و قضى بيمين وشاهد». والقضاء بالشاهد الواحد 
ويمين المدعي» هو مذهب جمهور الأئمة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي. 
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ذكر ابن فرحون أنه قد يلحق الظن الغالب باليقين للضرورة كالشهادة 
في التفليس وحصر الورئة وما أشبه ذلك2'7. ولو اشترط العلم القاطع 
لضاعت الحقوق ولتعطلت الأحكاء(". 

وإذا كان الأصل أن لا يشهد الشاهد إلا على من يعرف”", فإن 
الضرورة قد تقتضي ف أحيان كثيرة إلى أن نعدل عن هذا الأصل. 

سئل ابن رشد في شاهد شهد على امرأة في وصية بعد مومّاء وقال إنه 
لم يعرف عينها حين أشهدته إلا بقول امرأة وثق بما. فقال: شهادته عاملة 
إذا كان ابتدأ سؤالهاء لأن ذلك من ناحية قبول حبر الواحدا؟). 

وقال ابن ناجي: «الأصل أنه لا يشهد الشاهد إلا على من يعرف 


إلا من ضرورة»”2. 


.١7-17/؟ ابن فرحون؛ تبصرة الحكام؛‎ )١( 

(؟) حسين (محمد الخضر)ء؛ دراسات في الشريعة الإسلامية» ص77. 

(") ذكر عظوم أن الشهادة على معروف العين والاسمء هو الأصل في جواز الشهادة 
وصحتها على المشهود عليه. رسالة في نعوت المشهود عليه» مخ؛ ص5 و. 
وذكر ابن رشد أنه لا تجوز الشهادة إلا من معروف العين والاسم والنسب لاحتمال أن 
يموت شهود الأصل فيشهد على شهادتهم؛ والحقوق بخلاف ذلك. وسئل مالك أن يشهد 
الرجل على من لا يعرف. قال: لا يفعل وفي الناس سعة. وفي سماع أشهب لا يشهد 
على من لا يعرفه إلا أن يشهد معه من يعرفه. لين سلمونء العقد المنظم؛ .47/١‏ 

(5) ابن سلمون؛ ن.مء 54/١‏ 4. 

(©) عظوم (أبو القاسم)؛ رسالة في نعوت المشهود عليه؛ مخ مكتبة آل النيفرء تونس» 
ص ١و؛‏ جعيط (محمد العزيز)ء الطريقة المرضية؛ ص١5١.‏ 


0 


والأمر سواء في قبول شهادة السماع"” والشهادة على 
الخنط”'؟ والشهادة على الشهادة9) 

فأما شهادة السماع فحكمها االجواز في جميع المذاهب للضرورة 
لأنها جارية على خلاف الأصل. فالمعروف أنْ الشهادة تكون إخبارا عن 
مشاهدة وحضور ومعاينة. ووكمهذا قال المالكية» فقد أجازوا أن يشهد 
الشاهد معتمداً في شهادته على ما سمعه من خبر فاش منتشر بين الثتقات 


وغيرهم» وذلك في أمور من العسير أن يراها كل إنسان وأن يشاهدها 


)١(‏ عرفها لين عرفة بأنها: قب لها وضرع الاق ايه اباتك لوده لماع عن عير 

معين ». الحدود. ص 56 5. 
فتخرج شهادة النقل» لأنّ المنقول عنه فيها معين. وتخرج شهادة البت لأن الشاهد 
لا يصرح فيها بالسماع؛ أي لا يشهد به. 
وقريب من هذا ما يراه محمد بن الحسن الشيباني» وهو أن يشتهر الخبر ويستفيض 
وتتواتر به الأخبار من غير تواطؤ. جعيط (محمد العزيز).؛ الطريقة المرضية؛ 
ص7١ ١‏ 

)١(‏ الخط في الإشهاد يعتبر كالشخص الذي 3 تقع العين عليه ويميزه العقل كمايميز 
الأشخاص:» فهو من أصناف المشهود عليه المعتبرة في باب الشهادة. والشهادة على 
الخط كما تكون على القطع تكون بغلبة الظن ويعطى حكم اليقين للضرورة. عظ ل ومء 
متطلبات الشهادة, مرءدص١56١-١1١١.‏ 

(") وهي الشهادة على الشاهد الأصليء وتسمى شهادة النقل ويدخل تحتها أيضا نقل النقل» 
أي نقل الشهادة عن الشاهد الأصلي. والنقل عرفه ابن عرفة بقوله: «النقل عرفا إخبار 
الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو سماعه إياه لقاضص». عظوم» نمم ص 4١5١‏ انظر: 
الأبياني (محمد زيد)؛ مباحث المرافعات الشرعية» ص -/الا, 
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ويعاينها. ولو لم تقبل الشهادة مها بالسماع الفاشي من الثثقات وغيرهم. 
لأدى ذلك إلى الضيق والحرج وتضييع كثير من الحقوق7"). 
وابن سلمون وابن الفتوح والمتيطي ونقله ابن عرفة: ونظمه في «العمل» بقوله: 
وغيرهم جحاء 1 إلنتىا [الدحز] 
بل قيل فيها إِنّها لا تكمل 
إل بذاك ويمذا العمل 
إلا في مسائل معدودة وقع التنصيص عليها”". 
وخالف حلولو فذهب إلى أن شهادة السماع إذا أفادت القطع جازت 
ف كلش 
وقال بعضهم ما اتسع احد في شهادة السماع اتساع المالكية» فتحوز 
عندهم في الأحباس والملك المتقادم والولاء والنسب... 031", 


)١(‏ ابن هشامء المفيد للحكامء مخ» ص7؟؛ ابن الحاج عليء إعداد الحكام:؛ مخ 
ص77١ظ؛‏ عظومء أجوبة الشيخ عظوم» مخ» ص05 ظ؛ الباجيء المنتقىء ©7/5١7؛‏ 
القرافي» النخيرة» ١٠/157؛‏ ابن أبي زيدء النوادر والزيادات؛ 820/8؟؛ البرزلي» 
النوازل» 845/5١؛‏ لبن المناصف»: تتبيه الحكام» ص9١١-177.‏ 

(؟) جعيط (محمد العزيز)» الطريقة المرضية» ص”7١7.‏ 

(1) حلولوء اختصار حلولوء مخ» ص8١‏ اظ. 

(5:) أبن سلمونء العقد المنظم» "/؟١7.‏ 
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وهذا جريا على قاعدة العمل بالمصالح المرسلة لاحتياج الناس إلى هذا 
النوع من الشهادة خصوصا عند فقدان غيره من أنواع الشهادات. 

وأما الأحناف فرأوا أنْ هناك موضوعات تقتضي المصلحة فيها قبول 
شهادة التسامع؛ أن اشتراط العيان فيها متعذر أو غير متيسرء فيضيع هذا 
الاشتراط حقوقا مهمة لا يسوغ الشرع التفريط فيهاء ومنها إثيات أصل 
الوقف عند الاختلاف في وقفيته وملكيته. وعللوا ذلك بأن المصلحة تقتضي 
قبول شهادة التسامع هنا استحسانا على خلاف القياس للضرورة» وذلك 
صيانة للأوقاف القديمة عن الضياع("©. 

وأما الشهادة على الخط» ففيها لاف بين أصحاب مالك في 
أقسامها الغلائة(" , 

ذكر القراق في «الذخيرة»: «أنْ هناك من أجازها مطلقاً في أقسامها 
النلائة» وهناك من أجازها في البعض دون البعضء وهناك من منعها»”". 

والذي حكاه ابن رشد في «البيان وال يل» أن المشهور من مذهب 
مالك حوازها على خخط الميت أو الغائب لم يختلف في ذلك قول مالك 


.٠١4/١ الزرقا (مصطفى)» المدخل الفقهي العام»‎ )١( 

(1) الشهادة على الخط كما في شروح التحفة وغيرها ثلاثة أقسامء الأول: شهادة الشاهد 
على خط نفسه. والثاني: الشهادة على خط الميت أو الغائب. والثالث: الشهادة على 
خط المتكر أنه خطه. جعيط (محمد العزيز)؛ الطريقة المرضيةء ص178١.‏ 

(9؟) القرافي؛ الذخيرة» .١151/٠١‏ 
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ولا أحد من أصحابه”').. وذكر ميارة أن الشهادة على خط الشاهد لغيبته 
أو موته صحيحة على الصحيح من القولين لأنما ضرورة؛ ومنعها ذريعة إلى 
إبطال الحقوق وإتلاف أموال الناس7". 

وأما شهادة الشاهد على خط نفسه إذا عرف خطه ولم يذكر شهادته. 
فقد جرى فيه خلاف» وعن مالك فيه قولان: أنه يؤديهاإذا لى يكن في 
الكتاب محو. وهذا قوله المرجوع عنه» وبه جرى العمل الفاسي. وهو اختيار 
سحنون ومطرف واللحمي. قال: لو وكل الناس اليوم إلى الحفظ لما أدى 
واحد شهادته ولضاعت الحقوق07". 


. 559/5 ابن رشدء البيان والتحصيل؛‎ )١( 
والذي وقع لي من كتاب «الأمهات الفاسية» أن الشهادة على خطوط الشهود وشهادتهم‎ 
لموتهم أو غيبتهم غيبة معتبرة لا تجوز إلا إن كانوا عدولا مبرزين منتصبين للشهادة‎ 
بين الناس. وأما إن لم يكونوا منتصبين لها فلا يجوز ذلكء؛ لأن العادة لم تجر بوضع‎ 
الشهادات في الرسوم إلا من المبرزين. العميريء الأمهات الفاسية» مخ؛ ص8/او.‎ 
وذكر ابن عبد السلام أن العادة جرت أنهم لا يكتبون المعرفة أو ما يقوم مقامها عندهم‎ 
من التعريفء وإذا لم يكتبوا شيئاً من ذلك دل على أن المشهود عليه عندهم معروف.‎ 
عظوم؛ رسالة في نعوت المشهود عليه؛ ص05 ظ.‎ 
«وسئل السيوري: هل تجوز الشهادة على خط الميت وعلى الشاهد إذا لم يذكر‎ 
المجلسء فأجاب لا تجوز الشهادة على خط المشهود ولو عرف الشهود خطه:؛ وما هو‎ 
عندي فيه خلاف لقلة الدين وكثرة الضرب على الخطوط». المجيلدي؛ الإعلام بما في‎ 
المعيارء مخ» ص١7 ظ.‎ 

(؟) ميارة» الإتقان والأحكام؛ء ١/؟".‏ 

(") جعيط (محمد العزيز)؛ الطريقة المرضية» ص78١.‏ 
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وقد نظم صاحب «العمليات العامة» ما جرى به عملهم فقال: 
والشاهد العارف خطه ولم 
يذكر شهادته أدى للحك”") [البسيط] 
إن م يكن محو به أو ريية 
وتنفسع الشهادة المطلوبة 
وأما الشهادة على الشهادة» فالمذهب أمُا جائزة في كل شيء بشروط 
مفصلة في كتب الفقه ليس من غرضنا في هذا البحث التعرض إليها". 
وإنما جازت هذه الشهادة لما فيها من حفظ للمصلحة العامة7", 
ومنعها أبو حنيفة في القصاص وأجازها في غير ذلك من الحقوق 
استحساناً. ووجه الاستحسان فيها أن الحاجة ماسة إليهاء إذ شاهد الأصل 
قد يعجز عن أداء الشهادة لموت أو مرضء فلو لم تحز الشهادة على الشهادة 
لأدى الأمر إلى ضياع الحقوق» ولهذا جازت الشهادة على الشهادة امتغالا 
لحكم الضرورة”). 


)١(‏ السجلماسيء العمليات العامة»ء ص ه47. 

(؟) لبن ناجي» شرح تفريع ابن الجلاب؛ مخ؛ ص١8١ظ؛‏ ابن سلمونء؛ العقد المنظمء 
؟؛ ابن أبي زيدء النوادر والزيادات» 85/4؟!؛ القرافي» النخيرة» ١٠/983؛‏ ابن 
رشدء البيان والتحصيلء ١٠/177؛‏ الشيباني؛ الجامع الصغيرءه ص97". 

(؟) عظوم؛ متطلبات الشهادة على المشهود عليه؛ مرء ص١5١.‏ 

(4) ابن الهمام؛ فتح القديرء 457/9؛ الزيلعي؛ تبيين الحقائق» 787/4 إيراهيم (أحمد 
إبراهيم)ء طرق القضاء في الشريعة الإسلامية ص88 ؟. 


1ت 


وأما الشافعية فعللوا الحواز بالحاجة الداعية لذلك» نظراً لتغيب شهود 
الأصل أو تعذر حضورهم. فلو لم يجز أن يشهدوا غيرهم على شهادتهم 
لينقلوها للقاضي لضاعت كثير من الحقوق لضياع حد الإثبات؛ لأن الأصل 
قد يتعذر ولأن الشهادة حق لازم فتشهد عليها كسائر الحقوق ولأنما طريق 
تظهر الحق وتبينه!”) 

وقد يعرض للشهادة أيضا ما يوجب الرجوع عنها'"؛ إما لوهم 
الشاهد أو لتعمده الزور. 

ذكر ابن المناصف أن الرجوع من العلل الطارئة على شهادة العدول7, 
فهو أمر مشروع لما فيه من تدارك ما أتلفه الشاهد بشهادته. ولا عنعه 
الاستحياء من الناس وخخوف اللائمة من إظهار الرجوع؛ فمراقبة الله خير من 
أن يراقب الئاس 9)؛ قال الله تعالى: 2 وهو ألَذِى يِقبَلُ لويد عَنْ عِبَادوء 
َيَعْشوْ عن أيكَاتِ وَيَعْلمٌ ما ُفَعَنُوسته ## (الشورى:0١):‏ فدلت على 
مطلق قبول التوبة» والرجوع عن الشهادة توية. 


)30( الشربيني» مخ مغني المحتاج» اه ع -ثمات ع؛ الشيرازي: المهذب» ليد الدمشقي» 
أخصر المختصرات» ص758. 

(1) للرجوع عدة تعريفات منها: 
قال ابن عرفة: «انتقال الشاهد يعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه». 
الحدود؛. ص 1١١‏ . 
وقال السرخسي: «فسخ للشهادة في مجلس القضاء». المبسوط 1717/11 . 
وقال لبن الهمام: «أيجاب رفع الشهادة». فتح القدير» 1 . 

0( ابن المناصف» تثبيه الحكام»؛ ص5 ؟7١.‏ 

)0( السرخسي»: المبسوط؛ 5 ..,, 
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وذكر عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن أبي ذئب أن رسول الله ينيك قال 
في شاهد شهد ثم رجع عن شهادته بعد أن حكم رسول الله يك : قفضى 
رسول الله بشهادته الأولى لأهلها وهي الشهادة والأخيرة باطلة7''. 

فدل الحديث على وقوع الرجوع عند الرسول يد وإقراره له وقضائه 
فيه. وفيه دليل على إسقاط قول الشاهد الأخير. 

وإذا كان الأصل أن الحكم إذا صدر مستوفياً لشروطه وانعدمت موانعه 
فلا ينقض» فإن هناك حالات تعتبر استثناء ينقض الحكم فيها حي بعد 
صدورهء كما هو الحال في رجوع الشاهد عن شهادته”"). 

والربحوع أمر مشروع ومرغوب فيه ديانة؛ لما يرتبه من استدراك 
لا كان من الشاهد من التفريط7"؛ ولأن فيه إحياء للحقوق وإظهارا هماء 
والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. 

واختلف في ضمان الشاهد ما أتلفه بشهادته» فذهب بعضهم إلى 
الضمان وهو قول اللدمهور””. 


)١(‏ عبد الرزاق؛ المصنفء كتاب الشهادات؛ باب الرجل يشهد بشهادته ثم يشهد بخلافهاء 
ايان 

)١(‏ ابن شاسء عقد الجواهرء ١١57/7‏ 178؛ الشيرازيء المهذب» 547/7؛ الدمشقيء: 
رحمة الأمةء ص47"5. 

(؟) السرخسيء المبسوطء .١79/١5‏ 

(4) ابن الهمامء فتح القديرء 474/7؛ البعلي» كتاب الفتاوى:ء ص48 5؛ ابن رشدء البيان 
والتحصيل؛ 475/9. 


ا 


ذكر ابن الماجشون أن الشهود إذا أقروا بتعمد الزور فعليهم ضمان 
ما يدخله الضمان من الديات وغيرها من الأموال ويؤدبون. وإن قالوا: وهمنا 
فلا ضمان عليهم ولا أدب والحكم ماض7". 

وذكر ابن راشد أن الرجوع عن الشهادة لا يوجب التأديب لثلا يكون 
ذلك داعية إلى أن لا يرجع أحد عن شهادته وبه العمل”". 

فتحصل لنا من كل ما تقدم من أحوال الشهادة مراعاة الفقهاء لمقاصد 
الشريعة رغم الخلاف الدائر بينهم» وهو لاف لا يعدو أن يكون حول 
تحديد المصلحة الراجحة الى يؤسس عليها الحكم. 


.4717/8 ابن أبي زيدء النوادر والزيادات»‎ )١( 

. ابن راشدء لباب اللباب» ص155؛ وانظر: الفاسي (أبو عمران)» النظائرء ص14‎ )١( 
وإلى هذا ذهب الشافعي. انظر: الشيرازي؛ المهذب»: 147/7؛ الدمشقيء رحمة الأمة؛‎ 
.47 ص6‎ 
وذهب غير واحد من الفقهاء إلى التعزير أو القصاص بحسب نوع الحق المشهود به.‎ 
. انظر: ابن قدامة؛ المغني: ١٠/55-17175؟1؛ الرمليء نهاية المحتاجء 9/4؟5‎ 
وقال الشاطبي: أليس من المصلحة قتل الشاهد المتعمد لقتل المشهود عليهء وهو يعلم‎ 
.1755-1170/7 أن شهادته ستؤدي إلى إزهاق روح بريء معصوم الدم؟ الاعتصامء‎ 


© ٠9د‎ 


الفصل الثاني 
تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها 


كنت قد أشرت في مباحث سابقة إلى مقصد تعيين الحقوق في 
الشريعة الإسلامية» ولكن هذا المقصد على أهميته لا يحقق تمام العدل 
إلا إذا عيئا صاحب الحقء ححين يكون المسلمون على بينة من أمرهم 
فيما يأتون من أفعال. 

فتعيين الحقوق لمستحقيها حلقة لا بد منها في انتظام سلسلة مقاصد 
الشريعة من أحكام القضاءء إذ أن إحقاق الحق وإيصاله لمستحقي وهو 
تمام العدل والإنصاف» يمر حتما عبر تحديد الحقوق أولا ومن ثم تعين 
ةيا نان 

ولذا كان من أولويات الشريعة تمييز الحقوق لأصحاقاء أن يعتدى 
عليها بدافع الشهوة أو الغضب الى حبل عليهما البشر» فجاءت الآيات 
محذرة من الاعتداء على حق (الغير) بالباطل؛ قال الله تعالى: :3 وَلَا ماهوأ 
ملك بِيتَحْ بالْبنطِلٍ وَذَلُوا هآ إِلَ لمكا إتأكلوا ِيف من أَمْو 


2 ا ل 


ألنّاس الاك و وأنتم تعلمون 5 (البقرة :88 .)١‏ 


م 


عو 


7 


وأعلن النبي الكريم يله في خطبة الوداع أعظم تشريع إنساني 
نص على حرمة الحقوق «كل المُسْلِمٍ عَلَى الْمُيمْلم حرام: عرضة 


سل سر بير 


وَمَالَهُ وَدَمُه)0'). 

وكان قبل ذلك قد حذر من اقتطاع الحقوق وسد منافذ التأويل إلى 
استحلالماء فقال يي : «إلْمَا أنا يشر َإلَكُم تخخصمو ن إلي. وَلَعَل 
بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بحُجته من بَغض وأفضي لَهُ عَلَى ئخو مَا أسْمَعُ؛ 
فم قَصِيْت لَهُ من حَقٍّ أخيه سيا فلا يعد وَإكما فطع لَهُ ققة 
من الثار»” ". | 0 | ا 

وكان شريح القاضي يقرل: «إن لأقضي لك وإني لأظنك ظال ماء 
ولكيي لا يسع إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة» وإن قضائي لا يحل 
لك حراما»9. 

ولمذا قال جمهور أئمة الفقه إِنّ حكم الجاكم لا يحل حراما 
ولا يحرم حلالة». 


)023 الترمذي» السنن» أبواب البر والصلةء باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلمء 
حديث رقم 01؛» 55/4"!؛ حديث حسن غريب. أبو داودء السنن» كتاب الأدب. باب 
في الغيبة»؛ حديث رقم 5887: ". 

(") أخرجه البخاري. 

(؟) الخازن؛ تفسير الخازن؛» .١55/١‏ 

)0( العيني» عمدة القاري: اه 7 الألوسي» روح المعاني» وقد القنوجي» السراج 

الوهاج» ١٠7/6‏ 4.. وخالف الأحناف في ذلك فقالوا: «كل شيء قضى به القاضي في 

الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك»» المرغيناني» الهدلية شرح البداية: ©/7١٠؛‏ 

الشيباني؛ الجامع الصغيرء ص 5955؟. 
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ولعل قرنه تعالى أداء الأمانات 0 بالعدل في 9 عت 
و حل: وان أله بأ أ مثا لتكت إل مها ون حكتشر بها 
ألنّيس أن تَحَكُموا بالمدل مدل 6 (النساء: ه)» إشارة إلى هذا المقصدء ا 
بالعدل الذي هو من باب الأمانات يقتضي ابتذاء تعيين الحطقوق 
لأنواع مستحقيها. 

يقول ابن عاشور: «إنّ تعبين أصول الاستحقاق أعظم أساس وأثبقه 
للتشريع في معاملات الأمة بعضها مع بعض» فإنه يحصل غرضين 
عظيمين هما أساس إيصال الحقوق إلى أرباتما لأن تعيبتها ينورها في نفوس 
الحكام ويقررها في قلوب المتحاكمينء فلا يجدوا عند القضاء عليهم 
لا ار 


.١6١ص ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
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المبحث الأول 
أصول الاستحقاق 


المطلب الأول: تعيين أصول الاستحقاق: 

قضت أصول الشريعة إباحة ما ف الأرض إجمالاً لعموم الناس على 
وحجه الاشتراك. دل على هذا قول الله تعالى: هُوَ الى حَلَقََ لكم مَا 
فى الَأرْضٍ جسمِيعًا 4# (البقرة:19). 

ولكن هذا الإجمال لما كان لا يتناسب مع فطرة الناس في حب التملك؛ 
احتاج إلى بيان وتفصيل «فلو أن ما في الأرض يفي برغبات كل الناس في 
كل الأحوال وكل الأزمان» لما كان الناس بحاجة إلى تعيين حقوق انتفاعهم 
ما في عالمهم الأرضي»7". 

ولهذا كان تعيين أصول الاستحقاق رافعاً لأسباب التوائب والتغلالئب 
ابتداء» ولولا ذلك لأفنى الئاس بعضهم البعض. فدل هذا على أنْ هذا 
المقصد أصل مهم في تحقيق مقصد حفظ نظام الأمة ودوام بيقائها واستمرار 
النوع البشري. 

كما قضت أصول الشريعة في تعيين أصحاب الحقوق بيان درحات 
الاستحقاق» وهي لما مزيد تعلق بأسباب الاختقصاص. ولعل «السبب 


.١5٠ص ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلاميةء‎ )١( 
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الأصيل لامتلاك الحقوق هو الاختصاصء وأعلاه ما كان عقتضى 
الفطرة» أي الطبع والحبلة بأن الشيء للشيء ككون الخلد للجسد» فشهادة 
الفطرة هي الأصل في 5 الحق ,مستحقه)»70'). 

وإليها يرجع حق الشخص ف التصرف ف أجزاء ذاته» على أن لا يخرج 
في تصرفه عن ضرابط الشرع؛ فلا يجوز للمرء قتل نفسه أو استباحة عرضه. 
فإطلاق التصرف هنا مقيد بالإذن الشرعي. 

وإليها يرجع حق الأم في ولدهاء لأنه جزء منها وتكون فيهاء «ويلتحق 
هذه امرتبة الحق في كل ما تولد من شيء ثبت فيه حق معتبر» مشل نسل 
الأنعام المملوكة لأصحاقا وثمر الشجر»”"). 

وتتفرع على سبب الفطرة بقية أسباب امتلاك الحقوق» ومنها حق 
الأب في ولده لاختصاصه بهء لأن اختصاص المرأة بالرجل اقتضى اعتبار 
الحمل العالق بها في مدة ذلك الاختصاص حملا من ذلك الزوج لقوله وَيق: 
«الْوَلِدُ للفراش وَللْعَامِرِ الحَج»2. 

فجعل الفراش قرينة لإثبات النسبء. ول يجعل حق نفيه إلا لصاحب 
الفراش إن ثبت عنده قطعا أن الحمل ليس منه. 


.١18١ص ابن عاشور (محمد الطاهر)ء أصول النظام الاجتماعي»ء‎ )١( 

' .١5١ص لبن عاشور (محمد الطاهر)ء مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 

(1) البخاري؛ الصحيح؛ كتاب الفرائضء باب الْولَدُ للفراش حرة كانت أو أُمَةء حديث رقم 
حكلالت, كرامة ا مسلم» الصحيحء كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي 
الشبهات» حديث رقم .1١8/7 ١451‏ 
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ودون هذا استواء الاستحقاق في تحصيل الحق؛ إلا أن بعض المستوين 
قد ابتدر لتحصيل الشيء قبل غيره؛ وهذا الحوز لا يخلو من أن يكون بسبب 
جهده؛ وابلتهد خاص بصاحبه فوجب أن يكون أثر الجهد خخاصاً بصاحب 
الجهدء وذلك كالاحتطاب والصيد والقنص»؛ أو يكون بسبب سبقه إليه 
بالسعي مثل الاختصاص باللقطة بعد تعريفهاء أو .ما يخرج من معدن غير 
ملوك وهو مال الركازا"» دل على هذا قول البي يك: «مَن سبق إلى 
0 ما لم يَسْبقهُ ليه مُسْلمْ فهو 1س ل" , 1 

ودون هذه المراتب مراتب منها: «أن يكون المستحق قد نال الحق 
بطريق ترجيحه على متعدد من المستحقين في مراتب أخرى لتعذر تمكين 
الجميع من الانتفاع بالشيء المستحق»20 وذلك كجعل حضانة الأولاد في 
الصغر للأم لكمال شفقتها وصبرها على أخلاق الصغار؛ وف اليفع للب 
ترججيحا لتدبيره. 

ومنها نوال الحق ببذل عوض في مقابلته» وهذه المرتبة هي أوسع 
المراتب وأشهرها في تحصيل الحقوق. وقد قال عمر بن المنطاب 5ه ولاه 
هئء حين جعله على الحمى: «وَايْم الله؛ | إِنْهُمْ ليرؤْن أي قذ ظَلَميهُمء إِنهَا 


)020( ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقأاصد الشريعة الإسلا مية؛ ص 4١5١‏ أصول النظام 
الاجتماعي» ص81 1. 

(") البيهقيء السئن الكبرى:» .١57/1‏ 

(؟) ابن عاشور (محمد الطاهر)ء مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص67١.‏ 
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بِلادُهُم فَقَائَلو | عَلَيْهًا في الْجَاهليّة وَأَسَلمُو | عَلَيْهَا في الإلام» الذي 
نُفسي بيده للا الْمَال (أي الإبل) الذي أخمل عَلِيْه في سبيل الله مَا حَمَيْتْ 
لهم من بلادهم طير»20. 

ومن هذه المراتب «أن ينال الحق بعد انقراض مستحقه أقرب الناس إليه 
وأولاه بأحذ حقوقه. وللعوائد والشرائع أنظار متفاوتة ف تعيين صفة القرب. 
والإسلام أعدل الشرائع في ذلك حين رسم حقوق الإرث وبناها على اعتبار 
القرابة الأصيلة والعارضة بقطع النظر عن المحبة وضدها»”"» لقوله تعالى: 

عرصم © سم جم دمرس 0-2 ب _ رن عوط اص اك م 

«إ ابذك وَأَآدْكُمْ لا سَدْرُونَ مح أرب لك تنما درِيصكةٌ صرح أله إن 
أله كَانَ عَلِيمًا حَكيما # (النساء: .)١ ١‏ 

وعلى فرض أن الإسلام أبقى تعين الاستحماق على أصل الفطرة. مسسع 
ما يطرأ عليها من انحراف بحسب الأحوال والمتغيرات لما تعين لأحد حق. 
فالذي يورث الذكر دون الأنثى» والذي يورث الرجحل دون الصبي» والذي 
يسوي بين الذكر والأنثى» بل ولعله يأ علينا زمان تورث فيه النساء دون 
الرجال أو يرث فيه الحيوان دون الإنسان, وهذا مشاهد ف واقع الحال. 

فكان الشرع في هذا الستوى أصلاً مهما يعضد الفنطرة في تعيين 
الاستحقاقات وبيان اكات الاختصاص» انعا من اللجور قْ الأحكام 


)١(‏ البخاري» الصحيحء كتاب الجهاد والسيرء باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال 
وأرضون فهي لهم» حديث رقم 7895,: .١1١117/9‏ 
(") ابن عاشور محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص67١.‏ 
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ورافعا لأسباب المتصومات» ورادعا عن تحاوز الأفراد والجماعات حدود 
ما شرع لهم من استحقاقات. 

على أن مهي انلق كنا كون ‏ اجيذاء قل ركون معدو ع هورا 
كما في الشركاء. وقد يكون متعددا غير محصورء كما في الحقوق العامة 
للمسلمين. يقول ابن عاشور: وأسباب الاختصاص إن انفرد ا أحد كان 
حقيقاً بالاعتصاص بما انفرد به لأجلها. وإن كان السبب مكشتركاً بين 
متعددء كان ذلك المتعدد مشت ركاأ في استحقاق المسبب على حسب تقدير 
اشتراكه في السبب. ثم إن لم يكن شيء من أسباب الاختصاص كان الحق 
مشتركاً بين عموم الأفراد”". 

وقد تلجأ الشريعة إلى سلب بعض الأفراد بعض حقوقهم إذا تبين أنه 
غير أهل له. وقد ينشأ هذا السلب عن بعض الصفات اخلقية المانعة من نوال 
بعض الحقوق. 

وقد يكون سلب الحق لأجل ترجيح جانب من المستحقين إياه على 
جانب آخر كتقدم المرأة على الرجل في حضانة الأولاد. 

وضابط السلب في كل هذا هو الضرورة والمصلحة «قلا ينتزع الحق من 
مستحقه إلا لضرورة تقيم مصلحة عامة كأخذ أرض للحمى أو للنزول 
جحيش يدفع عن الأمة»(". وذلك لأن انتفاع صاحب الحق بحقه من أكبر 


.145-١8١ص ابن عاشور (محمد الطاهر)» أصول النظام الاجتماعي»‎ )١( 
.١154ص ابن عاشور (محمد الطاهر)»؛ مقاصد الشريعة الإسلامية؛‎ )1( 
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مقاصد الشرع» وتصرفه فيه .مختلف وجوه التصرف الى تحفظه؛ من الحقوق 
الي كفلتها الشريعة» فلا يصار إلى العكس إلا إذا ترجح جانب المصلحة فيه. 

والحاصل أن تعيين أصول الاستحقاق» هو أساس العدل وإحقاق الحق» 
ليكون الناس على بصيرة من أمرهم فيما يأتون من أعمال وتصرفات. وكان 
تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها وتبيين مراتبها وتمييز متشايمها مسن 
أكثر مقاصد التشريع بيانا لأهمية ما يترتب عليها من أحكام. 
المطلب الثاني: بيان أصول الاستحقاق: 

إن لتعيين أصول الاستحقاق بيانا لقاطع الحق ورسا لحدود الحرية 
الفردية. وقد تقدم أن منشأ الحق هو التشريع نفسه من واقع أحكامه نصاً 
أو دلالة» المرتكز أساسا على الفطرة» قال الله تعالى: 49 فََقَمْ وَجَهَكَ 
لين حَنِيمًاً وِظرتَ لَه لتى مَطر الئاس ديا لا َيل لِسَلقٍ أ يل 
لئِيث الْقَيّم 46 (الروم: 0١‏ . 

[ [ز ز ز[ 1 1 21711111 
ذات الإنسان. وهذا ما قرره الشاطبي بقوله: «وأمًا حق العبد فراجع إلى الله 
من ججهة حق الله فيه» ومن جهة أنه كان لله ألآ يجعل للعبد حقا أصلا»7"©. 

ومعلوم أن الحقوق قد تتداحل أحياناء وقد تتضارب أحيانا كثيرة» وهي 
في هذا وذاك لا تنفك عن التعايش جنباً لجنب. وبدهي أنه إذا استحال 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات» 9148/7ه. 
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انفصال الحق الفردي عن الحق الجماعي» فمصلحة كل منهما لا تنفصل عن 
الأخرى. هذه المصلحة الى تدعو إلى بيان أصول الاستحقاق» وتمكين 
صاحب الحق من حقهء كلما اندفعت الأهواء وتغلبت الرغبات على النفوس. 

وإذا كان أحد مقاصد التشريع تعيين أصول الاستحقاقات أو .معين آخر 
تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها ابتداء» فإن الملقصد من القضاء بيافا 
والحكم عمقتضاها أو بما ترجح منها إذا تزاحمت الحقوق واستحال تشريك 
المستحقين في الحق الواحد ابتناء. 

وذلك كأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه. وتخليص سائر الحقوق 
وتمكينها بأيدي مستحقيهاء كتسليم الولد لحاضنته» وإرجاع المعقدة مسن 
طلاق رحعي لبيت سكناهاء وإيقاع الطلاق على من يجوز له إيقاعه عليه 
ونحو ذلك. 

وتصرفات القضاة في ذلكء إما عائدة إلى ما لهم من سلطة إحقاق الحق 
أو نيابة عن صاحب الخق؛ وذلك أن «الحاكم يتصرف فيما لزمه مسن 
التصرفات القابلة للتيابة مع غيبته أو امتناعه على كره منهم إيصالاً للحق 
إلى مستحقه ونفعاً للممتنع ببراءته من الق»7©. 

ونب على هذا منع صاحب الحق من حقه إذا بت تعدييه. ذكسر 
التسولي في «البهجة»: أنه ليس للأب أن يزوج ابنته من عبد لما يلحقها 


في ذلك من المعرة. وقال سحنون: إذا أراد الأب أن يزوج أبنته بحنونا 
)١(‏ لبن عبد السلام؛ قواعد الأحكام» .١١4/7‏ 
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او عدوم أو ابرض أو أشوه آو يهن لبس لا كت ع رابك الابنة ذللفه: كان 
للسلطان منعه لأن ذللف 20 

وهكذا كل تصرف ثبت أن صاحب الحق متعد فيه» از للقاضي 
سلب هذا الحق منه للحاجة والمصلحة. فلا يكفي إذا تعيين أصول 
الاستحقاق لإثبات ما يجوز من التصرفات» حي نبت بالتوازي للقضاء 
ا ا يي 22001111100 
إذا ما رام بعض الأفراد اغتصابه. 

وعلى هذا «استقر منصب القضاء آخخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل 
بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أموال المحجور 
عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه» وفي وصايا السلمين 
وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء»7") 

وإذا كان حكم الحاكم في هذا المستوى يتجاوز الفصل في النصومات 
وحسم مادة النزاعات إلى بيان أصول الاستحقاقات وتمكين أهل الحقوق 
من حقوقهم» فيحب أن يقتصر فيه على ما يفي يذا الغسرض وإلا صار 
متعدياً جائراً في الحكه7". 


)0( التسولي» اليبهجة؛ 40 . 

)١(‏ ابن خلدونء المقدمة» ص775. 

(') ولنا أن نتحدث هنا عن جواز تلقين أحد الخصوم حجته إذا ثبت للقاضي صحة دعواه 
وعجزه عن القيام بحجته. فللقاضي في هذه الحال أن يقتصر على ما يستوفي به الحق. وقد 
يقال: إن التلقين واجب لما فيه من إحياء للحق وانتفاع المحق وبراءة الممتنع من الحق. 
ويمتنع على القاضي وغيره تلقينه حجة الفجور لما فيها من تعد على أصل الحق. 
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ويخرج من هذا ما كان عائدا لاختلاف أصول المذهب ومدارك الفقهاء 
وأنظار القضاة في المسائل الواقعة. وهذا كأن يدعي أبناء أخ الاستحقاق في 
وقف سبله واقفه على أولاده وأولادهم على أن الطبقة السفلى لا تسشارك 
الطبقة العليا. ثم مات الواقف عن ولدين» مات بعده أحدها عن أولاده 
وأخيه فنازعهم العم في استحقاقهم بدعوى أن كل فرد من أفراد الطبقة 
العليا يحجب الطبقة السفلى عن الاستحقاق. فحكم القاضي المالكي 
باستحقاق أولاد الأخ مع العم وبأن الطبقة العليا إنما تحجب فرعها لا فرع 
غيرها. فالمعتبر حكماء هو استحقاق هؤلاء الأولاد مع عمهم. أمَا حكمه 
بأن الطبقة العليا إِنَما تحجب فرعها لا فرع غيرهاء فخارج عن الحكم 
ولا يمنع حاكما يرى شملاف هذا المذمب أن يحكم فيما سيحدث في هذا 
الوقف من النزاع بحرمان فرد من أهل الطبقة السفلى (من غير المحكوم لهم 
أولا) من الاستحقاق لوجود فرد من أهل الطبقة العليا'". 

وقد أورد محمد العزيز جعيط ف «الطريقة المرضية» في تصرفات الحكام 
ال ليست حكما ولغيرهم من الحكام تغييرها والنظر فيها؛ مسائل منها: 
تصرفات الحكام بتعاطي أسسباب الاسستخلاص ووصول الحقوق إلى 
مستحقيها من السجن والإطلاق» وأخخذ الكفلاء الأملياء وأحذ الرهون 
لذوي الحقوق» وكذلك قبض المغصوب من الغاصبء؛ وقبض أموال الغيب 
الى لا حافظ لهاء وقبض أموال المجانين والمحجور عليهم بسفه أو صغرء 


)١(‏ جعيط (محمد العزيز)»؛ الطريقة المرضيةء ص١4‏ ؟-7417. 
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وحفظ أموال الغيب وامحبوسين الذين لا يتمكئون من حفظ أموالهم» أن 
هذه التصرفات كيفما نقلت ليست حكما لازماء ولغير الأول من الحكام 
تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحةة) . 


وهذا من صحيسح النظرء لأن الحكم إِنْما شرع لدرء الخصام» وهو 
لا يندفع إلا بالإلزام أو الإطلاق» كما سبق بيانه» وهو إذا وقع رفع 
الخلاف. وليست تصرفات القضاة الى سبق ذكرها من هذا الباب» بل هي 
زيادة على ما شرع ابتداء اقتضتها الضرورة والمصلحة. 

والحاصل أن ضابط ما يفتقر إلى حكم الحاكم مع وجود سببه الشرعي 
على ما قاله القراتي في «الإحكام» في الجواب عن السؤال الثاني والكلاثين» 
هو ما وجد فيه أحد أسباب ثلاثة: 

- الأوّل: أن يكون ذلك الأمر مما يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد في 
تحرير سببه ومقدار مسببه. 

- الثاني: أن يكون مما لو فوض إلى جميع الناس لأدى إلى الفتن 
والشحناء وانخرام النظام. 

- الثالث: أن يكون مما قوي فيه الخلاف؛ مع تعارض حقوق الله 
وحقوق الخلق(». 

ويتفرع على هذه الضوابط جواز طلاق الحاكم للمرأة الي ثبت 
الإضرار يما وادعت ذلك. ولكن هل يوقع الطلاق الحاكم أو توقعه المرأة 
والحاكم عضيه؟ 


)١(‏ جعيط (محمد العزيز)» ن.مء ص17 58-7 7؟ ابن عبد السلامء قواعد الأحكام» 1ه 
3( القرافي» الإحكام» ص١٠‏ *-515. 
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ذكر بعضهم أن المسألة فيها حلاف على ما تقرر في كتب الفقه. 

وأما الطلاق بالحذام والجئون» فإنّه يوقعه الحاكم إذا طلبته الزوحة,. 
وذكر ابن سهل أنه ليس للسلطان أن يفوض إليها أمرها تطلق مى شاءت. 

وأما الطلاق الذي لا يار فيه للمرأة» فإنّه يوقعه الحاكم. وهذا 
كزواجها بغير ولي» وتزويجها ممن ليس بكفء,؛ ونكاحها للفاسق» ومن 
تزوجت مع وجود والدها ولم يستأذنه وليها الذي زوجه”". 

ويتفرع على هذه القاعدة أيضا ما ذكره الشهاب القرافي في 
«الإحكام»» تفليس من أحاط الدين .ماله والتطليق على الغائبين من 
المفقودين وغيرهم ورد الودائع والغصوب"". 

والحاصل مما تقدم أن اختصاص الشريعة بتعيين أصول الاستحقاق 
لا يلزم عنه إحقاق الحق» وإن كان ذلك ضرورة في سلم العدل. وييقى 
افتقاره للقضاء من الأهمية .ممكان في بيان أصول الاستحقاق» وتمكين صاحب 
الحق من حقه. 

وهذا الأمر وإن كان خخارجا عن حقيقة القضاءء إلا أن ضرورة إقامة 
العدل ومصلحة تمكين الاستحقاقات تقتضي مثل هذه التصرفات» وهي 
مندرجة ضمن ولاية القضاء مكرما 


)١(‏ ابن فرحون» تبصرة الحكام؛» ١/5؛‏ جعيط (محمد العزيز)» الطريقة المرضيةء 
ص 7178-7 


.45-4 ٠ص القرافي؛ الإحكام؛‎ )١( 
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المبحث الثاني 


المطلب الأول: مباشرة صاحب الحق: 

لا كان تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها من أعظم أسس التشريع 
في معاملات الأمة. كان اختصاص صاحب الحق بحقه ومباشرته نا 
أصيلاً ومقصدا شرعياء واصطلح عليه بلفظة «الحرية». 

يقول ابن عاشور: «لَا تحقق فيما مضى أنْ المساواة من مقاصد الشريعة 
الإسلامية» لزم أن يتفرع على ذلك أن استواء أفراد الأمة في تسصرفهم في 
أنفسهم مقصد أصلى من مقاصد الشريعة» وذلك هو المراد بالحرية»7"©. 

دل على هذا المعى ما رواه أبو هريرة 5ه أنّه دحل مع الي يه يوما 
السوقء» فاشترى يلِهٌ سراويل. فذهب أبو هريرة ليحملها عنه. فقال: 
«صاحب الشيء أحَق بشيئه أن يَحْمِلَهُ إلا أن يَكُونَ ضعيفا يَعْجِرُ عَنَهُ 
يعن أَحُوةُ المُمْل)”". 


.١؟١ص ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 

فيه الهيثمي» مجمع الزوائدء كتاب اللباس» باب في السراويل» /؛ الطيرافيء» 
المعجم الأوسطء حنيث رقم 11 314 46 السندي» حاشية السندي» حديث رقم 
15 . 
حنيت ملعب الشف لفرجة لور وعان ولزن اناكو يعن لان بقزورفر وفان طاقن 
العراقي وابن حجر سنده ضعيف. الحسينيء البيان والتعريف؛. "/4/,. 
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ويتعلق يهذا في أحكام القضاء ترجيح اليد عند اختلاف المتداعيين في 
الشيء المتناز ع فيه» لأن اليد تدل على الملك. 

وأيضا ما ذكره القرافي في الفرق الستين والمائة بين قاعدة المتداعيين 
شيئا لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين قاعدة المتداعيين من 
الزوجينء أنه إذا اختلف الزوجان قضي للمرأة .مما هو شأن النساء وللرحل 
با هو شأن الرحالء» وما يصلح لهما قضي به للرحلء لأنْ البيت بيته في 
بحرى العادة» وهو تحت يذه فيقدم لأجل اليد" . 

ولأجل هذا المقصدء تحقيقا لبد المساواة المتقدم» منحت الشريعة 
الأفراد ضمانا كافيا لحرية التصرف» صيانة للحقوق والحريات نفسهاء أن 
يبغى عليها أو تدر أو يساء استعماها. 


)١(‏ لبن ماجهء السننء كتاب الأحكام» باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلسء 
حديث رقم ١7754‏ 10/7"؛ أحمدء المسندء حديث رقم 5؟471, 477/9. 

(") القرافي؛ الفروق»: */717-971؟؛ أبو يوسفء كتاب الآثارء ص07١١‏ . 
وذهب الشافعي إلى أنه لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة كسائر المدعين 
قياسا على الصباغ والعطار إذا تداعيا ألة العطر أو الصبغ فإنه لا يقدم أحدهما على 
الآأخر إلا بحجة ظاهرة. 
وقال ابن حبيب: ولا يكفي أحدهما أن يقول: هذا لي لأنه متاع البيت» حتى يقول: 
هذا ملكي. 


ءءء 


فمنعت (الغير) من الاعتداء على غيره في نفسه أو عرضه أو ماله”". 
وقد جمع الرسول الكريم وك كل هذه المعان في قوله: «كُل الْمُْلمٍ على 
الْمُممْامٍ حَرَام: عرضة وَمَالَهُ وَدَمُةُ. 

ومنعت صاحب الحق من إهدار حقه أو إساءة استعماله» فشرعت 
الحجر على السفيه وأقامت لذلك الأمناء والأوصياء. 

على أن مسؤولية الإنسان عن تصرفه في جميع وجوه نشاطه الحيوي 
مقررة بنصوص قاطعة؛ مثل قوله تعالى: مإوَآن َس لِلَإنن إلا ما سََئ (©) 
وَأنَّ سعيه سَوفٌ وين 07 ويا ثم يرنه لجرا الأ * (النجم: ))41١-59‏ 
وقوله نعال: جل له جا كلس وها ممست 4 (البقرة: 1 ؟): 


١ 5‏ ثلث ى , رر##مئى راع .م" ره 
وقوله وَي: «كُلكُمْ رَاعِ رَكلكُمْ مَسول عَن رَعيّته»”". 


؛)١5١:ماعنألا( وذلك لقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حَرْمَ اللّهُ إلا بانحق»‎ )١( 
وقوله تعالى: «إولا تقرَبُوا الزتى إِنهُ كان فاحشة وساء سبيلا» (الإسراء:"؟)؛ وقوله‎ 
تعالى: ولا تأكلوا أوالَكمْ بيْنَكُمْ باباطل وذلُوا بها إِنَى الحكام لتَأكلُوا فريقَا من‎ 
أموال الناس بِالإثْم وَأنتم تعلَمُون» (البقرة:188).‎ 

(7) تمام لحديث: «الا كلك راع وكلكم سول غن رَعيكه, الام الذي علَى القاس راع 
َهُوَ مَسدُولَ غن رَعيتهء وَالرْجل راع علَى أهل به وَهوَ سكول عن رعيته. 
وَالْمْرْأةَ راعيةٌ على أهل بيت زوجها وولده وه مسئولة عَنَهُم وَعَبْدْ الرُجُل راع 
عَلَى مال سيّده وَهُو مسكول عَنَهُ ألا فلكم راع وكلكم مَسئول عَن رعيّته». 
البخاري؛ الصحيح: كتاب الأحكامء باب قول الله تعالى: «أطيعوا الله واطيغوا الرمئول 
وأولي الأمْر مِذْكُمْ4, حديث رقم 77374 1511/5؛ مسلمء الصحيحء كتاب الإمارةء 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» حديث رقم 1475 .١435/7‏ 
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هذه المسؤولية هي أصل حرية التصرف في الشريعة الإسلامية» ولكنها 
حرية مقيدة؛ إذ يوجب الشرع ألا يكون التصرف مطلقاء بل حسبما 
سن ورسم. وما عدا ما حدد منعه في الشريعة من التصرفء فالأصل في 
سعي الإنسان في تناوله» هو الإباحة الأصلية0). 

وقد رد الله على المشركين؛ إذ حرموا على أنفسهم أشياء بقوله 


5 م ره لهب ا عام مد و م م ك2 ماده © 
تعالى: 38 قل من حرم زِيئَة اسه الى أخرج لعبادوء والطيبنب من الرزقٍ أ 


لي ا ام اي كل ) الم 


(الأعراف:2)77 وقوله تعالى: و قل إِنَّمَأ حرم ر الفويحِسٌ ما ظهر هنا وما 
بِطنٌ ولثم وألبتى عير الح # (الأعر اف:78) . 

ولما كانت حرية التصرف محددة بالشرع» كانت الغاية منها أن تكون 
جلبا للمصالح ودرا للمفاسد. وقد دلت كليات الشريعة وججحزئياتًا على أن 
المقصد العام من التشريع؛ هو حفظ النظام يحلب المصالح ودرء المفاسد. 

وقد قال الشاطبي ف «الموافقات»: 7 «المصالح والمفاسد الراجعة إلى 
الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلبء فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي 
المصلحة المفهومة عرفاء وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسنة المفهومة 
عرفاء ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراححة؛ فإن 
رمحت المصلحة فمطلوب ويقال إنّْه مصلحة؛» وإذا غلبت -جهة المفسدة 


فمهروب عنه ويقال إِنّه مفسدة على ما جرت به العادات في مثله»7"). 


.١77ص ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ أصول النظام الاجتماعيء‎ )١( 
."14٠/7 الشاطبيء الموافقات»‎ )1( 
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وعليه» فإن موقف تحديد الحرية موقف صعب وحرج ودقيق على 
المشرع غير المعصوم؛ فواحب ولاة الأمور التريث فيه وعدم التعجل؛ لأن 
ما زاد على ما يقتضيه درء المفاسد وجلب المصالح الحاحية من تحديد الحرية 
يعد ظلما! :كما أشار إليه عمر بن الخطاب ذفن لما حَمَى حمَى الرّبذة0". 
قال لمولاه هن الهمداني الذي ولاه على الحمى: «وَايِم الله ِنهُمْ َيرَوْنَ أي 
الإسلام والذي تفي بيده لا امال (أي الابل) الذي أخمل عل في 
سل الله ما حَمَْسُ علوم من بلادهم شبرا»1. 

وينبين على هذا أن منع الفرد من حرية التصرف في حقه الشخصي 
عند انتفاء المانع نوع من الظلم الذي أبطلته الشريعة» قال الله تعالى: 
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مر دسي 


0 766 0ت 4 مادم 1 م لي ع ور رم حر مر 7 سمه 001 11 * 
9 النئ حصي إذا بلْعُوا ليح فإن عأفستم منهم رشدا قاد فعو ا لمهم || 00 
ولا أو سانا ويدَاا أن يكيو # (النساء: ”). 

وإذا كانت مباشرة صاحب الحق لحقه من لوازم المسؤولية» فإن هذه 
المسؤولية باعتبارها من باب التكليف» تفترض ف المكلف مؤهلات يقعنضي 
وجحودها تعلق خحطاب التكليف به. وإذا كان الوااجب لحن أقسام حطلاب 


.١76ص لبن عاشور (محمد الطاهر)؛ أصول النظام الاجتماعي؛‎ )١( 

(") قرية تبعد عن المدينة ثلاثة أميال» خربت سنة 7١4‏ هجري بجلاء أهلها عنها 
لحروب بينهم وبين أهل قرية مجاورة لها حين استنجد أهل القرية بالقرامطة. الحموي 
(ياقوت)؛ معجم البلدان» 5/7 7. 

() سبق تخريجه. 


<1 


التكليف «فإن هذا الواجحب لا بد أن يقابله حق ينشىء سلطة ا 

من الأداء» وإلا تعذر النهوض بالتكليفء إذ لا واجب بلا حق»7) 

وعن الحد الذي يجوز للإنسان بالبلوغ إليه التصرف في ماله؟ أحاب 
ابن رشد: إن التصرف لا يصح للإنسان ف ماله إلا بأربعة أوصاف؛ وهي 
البلوغ والحرية وكمال العقل وبلوغ الرشدء لأن الله تبارك وتعالى جعل 
الأموال قوام العيش وسببا للحياة» وصلاحا للدين والدنياء فوجب الاحتياط 
لهاء وقطع مادة الضرر عنهاء بأن يمنع من التصرف فيها من ليس بأهل 
التصرف فيها. ويحال بينه وبينها حشية الإاضاعة لماء امتغالا لأمر الله تعالى 
فيهال"» وذلك في قوله تعالى: ف ولا نونو السْمَهَآه أَموْلكُم أل جَمَلَ أنه 
كنا وهم ذه وتوف وفوا كز قد ته 6» (النساء:هم. 

ونمى أيضا عن إضاعتها وتبذيرها في غير وجوههاء نظرا منه لعياده 
ورأفة يهم 1 تعالى: وات 5 ذا افر حَقَمْ حََه وَالْمِسَكِينَ وآبن اَلسَّييلٍ وَل 
بَذْر مَذيا 03 إِنَّ الْصَروتَ كَنُوَأْ حون المَماِين وكا 0 ريه 
كيك (الاسراء :00-5 وقال عال: ول أت إل َم شرف 


مك م زر ار 


ولْم يفكروأ وحكانَ بيك ذلك قوامًا » (الفرقان 0. 
وإذا كان التشريع قد قرر الحقوق لأصحليبما تأصيلاء فإِنْ الفقه قد عين 
مستحقيها تفريعا. واقتصر دور القضاء في هذه المرحلة على تمكين الحقوق 


.55١ص الدريني» خصائص التشريع الإسلامي»ء‎ )١( 
ابن رشدء مسائل أبي الوليد ين رشدء ص/817؟788-7.‎ )١( 
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من مستحقيها إذا ما رام أحد اغتصاكا أو الاعتداء عليهاء يمدي من الشريعة 
ابتداء ومن الفقه انتهاء. 

والحاصل أنْ للشريعة حقوقا على أتباعها تقيد تصرفاتهم بقدرهاء 
وذلك في صلاحهم في الحال أو في المستقبل؛ لأن الحقوق الخاصة والحريات 
العامة كان منشؤه التشريع نفسه. ومن تحاوز المرء حدود حريته أوقف عند 
الحد الشرعي وألزم بالرجوع إلى حدود ما رسمته الشريعة له. 
المطلب الثاني: مباشرة الأمين على الحق: 

لين كان شأن الحق أن يكون تصريفه بيد صاحبه -كما تقدم- إلا أن 
ذلك قد يتعذر في عديد الحالات» وذلك كالنيابات ف الولايات والوكالات 
لتعذر مباشرة صاحب الحق جميع ماله مباشرته؛ إِمّا لكثرة أشغاله؛ إذ قد 
تكثر وقد تبعد» وقد يعرض الاشتغال بالأهم عن المههم7". 

وقد ورد في «سيرة ابن هشام» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وكل علي بن أبي طالب نه ردّ أمانات قريش ليلة المجرة”". 

احا ورد ل «السحي من لخدي «أنهُم كاثوا يشْكَرون الطْعَامَ منّ 
لبان عَلَى عَهْد الى 3 قينعث عَلَِهِمْ من يل تَعهُمْ 3 
اشتروة حَتّى يِنْقلوُ هُ حَيْث يُنَاعٌ م الطَعَام9©. 


.١ لبن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص58‎ )١( 

(") ذكر ابن هشام أن رسول الله 5 حين عزم على الهجرة أخبر علي بن أبي طالب»ء 
وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله يو الودائع التي كانت عنده 
للناس. وكان رسول الله يك ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما 
يعلم من صدقه وأمانته ي. السيرة النبوية» .١١/9‏ 

(") البخاريء» الصحيحء كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» حديث رقم ١7١١1‏ 41//7. 
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وقد يكون تصريف الحق بيد صاحبه غير متعذرء ولكن تصرفه فيه 
يجعل الحق مرا للتلاشي» كما في حقوق المحاجير والسفهاء» فجعلت هذه 
الحقوق يذ الأوصياء والأمناء حفظا لما من التلاشي والضياع. 

وقد لا يكون تصريف الحق بيد صاحبه متعذراء ولكن يمنع صاحب 
الحق من مباشرة حقه لتعلق حقوق «الغير) بحقه؛ وذلك كما في أموال 
الغارمين والمدينين. 

جاء في «سير أعلام النبلاء» للذهيبي: «عن ابن عمر قال: لما هلك 
أسيد بن الحضيرء وقال غرماؤه .ما لهم» سأل عمر: في كم يؤدي ثمرها ليوف 
ما عليه من دين؟ فقيل له: أربع سنين. فقال لغرمائه: ما عليكم أن لا تباع. 
قالوا: احتكم (أي أحكم .ما رأيت) وإنما نقتص في أربع سنين» فرضوا 
بذلك» فأقر المال لهم. قال: ولم يكن باع نخل أسيد أربع سنين من عبد 
الر<من بن عوف» ولكنه وضعه على يد عبد الرحمن للغرماء»0". 

على أن تلك الحقوق المؤتمن عليها قد تكون متمحضة لغير المؤتمن 
عليهاء كما في حقوق الولاء من النساء في النكاح بالنسبة لأوليائهن. وقد 
تكون مخلوطة من حق المؤتمن ومن غيره كحقوق الأزواج بعضهم مع بعض» 
وحقوق الشركاء في الملك والتجارة كالمضارية والمغارسة. فلتيسير سير 
الأعمال وإقامة المصالح على الوجه الأتم» ائتمنت الشريعة أحد الفريقين على 
إقامة تلك الحقوق لامتزاج الحقين وتكرر استعماهما في مختلف الأزمان 


,7 417-17 41/١ الذهبي» سير أعلام التبلاء؛‎ )١( 


لا 


والأمكنة والأحوال» بحيث كان جعلها بيد أحد من لهم فيها حق أولى مسن 
جعلها بيد ثالث أو إقامة رقباء على تنفيذها. 

وقد يتعذر ائتمان أحد الفريقين على إقامة تلك الحقوق» كما إذا بدا 
من الموتمن -خلل في تصرفه؛ فيرجع النظر فيه للقضاء بجعل الحق تحت يد أمين 
على الجانبين» مثل إقامة ناظر على الوقف إذا ساء تصرف الموقوف عليه فيه. 
وكذلك إقامة المقدمين الوقتيين لمحاسبة الأوصياء ونظار الأوقاف ووضع 
المتناز ع فيه الموقوف تحت يد أمين20. 

وذكر ابن أبي الدم في «أدب القضاء» أن على القاضي النظر «في أمر 
الأمناء والقوام فيتفقد أحوالهم» فيعزل من يرى عزله مصلحة وجائزاء ويبقي 
من يرى إبقاءه على ما يسوغه الشرع وتقتضيه المصلحة»”". 

غير أنه من حق الوصي إذا عزله غير الذي قدمه أن يبين له الوجه الذي 
من أحله عزلهء وأن يعذر إليه في من شهد عليه بالمعى الذي أوجب عزله 
إذ ليس له أن يعزله إلا بأمر يثبت عليه عنده. 

وأما إذا عزله الذي ولاه؛ فإن كان عزله بأمر رآه باجتهاده فليس عليه 
أن يعلمه به وإن كان عزله لجرحة ثبتت عليه عنده» فمن حقه أن يعذر في 
ذلك إليه0. 


.١59 لبن عاشور محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 
ابن أبي الدم؛ أدب القضاءء صس8/.‎ )"١( 
.١7١4/؟ ابن رشدء مسائل أبي الوليد بن رشد»‎ )( 
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على أن هذا الائتمان كما هو واقع من طريق القضاءء كذلك قد يكون 
بحعولاً من قبل الشرع كائتمان الآباء على أموال أبنائهم؛ وقد يجعل بعضه 
من صاحب الحق كال وكالة وعقود الشركات في القراض والمساقاة0). 

وضابط تصرف الأمين على الحق المؤتمن عليه» أن يكون مظنة المصلحة 
بحسب اجتهاده المستند إلى الوسائل المعروفة في استجلاب المصالح: فليس له 
أن يكون في تصرفه جبارا ولا مضياعاء ولهذا اشترطت فيه العدالة لضعف 
الوازع عن التقصير واللخيانة في جلب المصالح ودرء المفاسد”"). 

وقد بين القرائي في الفرق الثالث والعشرين والمائتين أن كل من ولي 
ولاية من الخلافة إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا يحلب مصلحة أو درء 
مفسدة» فهم معزولون عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجحوحة والمساوية؛ 
وما لا مفسدة فيه ولا مصلحة. فمن هنا قال الشافعي: لا يبيع الوصي صاعا 
بصاع لأنّه لا فائدة في ذلك7". 

ويتخرج على هذه القاعدة أن «كل تصرف تقاعد عن نمحصيل 
مقصوده فهو باطل»7*)» و«كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف 
بالمصلحة»” '. 


.١95ص ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
.55/١ لبن عبد السلامء قواعد الأحكام»‎ )١( 

(9) القرافي» الفروق» 36/4. 

(4؟) السيوطيء الأشياه والنظائرء ص 505". 

(©) السبكيء الأشباه والنظائرء ."١١/١‏ 
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على أن وجحوب التصرف بالمصلحة هنا مقيد بعدم الملعارض7", 
فلا يتصرف الأوصياء والأمناء إلأبما هو الأصلح درءا للضرر والفسادء وحابا 
للنفع والرشاد. ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح: 
إلا أن يودي ذلك إلى مشقة م مشقة شديدة؛ ولا ينخيرون في التصرف حسب تخيرهم 
في حقوق أنفسهم مثل أن يييعوا درما بدر ؛ أو مكيلة زييب ,مثلهال”'» لقول 
لله تعالى: «إولا نبوأ َال يتح إلا بألتى م أحسَنه (الأنعام: .)١57‏ 


والأحسن في مال اليتيم قد يكون بحفظه وقد يكون بتثميره» وقد تواترت 
الآثار على دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه ©) وف جواز نخلط ماله ,ماله 
دلالة على جواز التصرف في ماله بالبيع والشراء إذا وافق الصلا-7©. 


)١(‏ مثال ذلك: وجوب إخراج الأغبط للمساكين من مال الزكاة؛ إلا أن يكون ولي يتيم 
فيراعي حظه. فعلى هذا يأخذ المتصرف للمساكين غير الأغبط؛ وهو خلاف مصلحتهم 
لمعارضة مصلحة يتيم معين؛ فكان وجوب التصرف بالمصلحة مقيدا بعدم المعارض 

(1) لبن عبد السلام؛ قواعد الأحكام59/17؛ ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ .15٠/7+‏ 

(") روى أبو يوسف في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حميد بن عبيد عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب #5 أعطاه مالا مضاربة ليتيم. الأثار؛ ص١15.‏ 
أنظر: البيهقي؛ السنن الكبرى» 5/١١١؛‏ الدارقطنيء السنن» 7/١١١؛‏ ابن أبي شيبة» 
المصنف:» , 

(4) البيضاويء تفسير البيضاوي؛ 5/-155؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرأن؛: 
487-59 الشوكانيء فتح القديرء /177؛ المرشد (عثمان بن إبراهيم)؛ المقاصد 
من أحكام الشارعء رسالة دكتوراه في الفقه والأصولء؛ كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى» المملكة ا السعودية» مرء ص؛ ٠‏ 5. 
ينبغي أن نشير هنا إلى أن التصرف في أموال ا م بكو 
الحال وبحسب المتصرف. فللقاضي مثلاً: أن يقرض أموال اليتامى ويكتب فيها ذكر- 
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وعليه؛ إذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يقبضه لما فيه من الإصلاح؛ بل 
إن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاء مثل أن يخاف على ريعه ظالما 
فيخرب بعضه: إذ المصلحة هي الغرض المقصود من الشرائع» فيباح المحظور 
إذا أدى إلى مصلحة مؤكدة تكون أكبر من الضرر الناشئ عن المحظور”. 
وقيل يجوز للولي أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم على البعض”', لأن 
فوات البعض خخير من تضيبع الكل» وهو الأحسن في مثل هذه الحال. 

وقد أشار ابن عبد السلام إلى جواز تعييب المال حفظا لأصلهء 
لأن الشرع يحصل الأصاح بتفويت المصللح: كما يدرأ الأفسد 
بارتكاب المفاسد7©. 

وإجمالاء فإن الأب في طفله أو الوصي في يتيمه أو الكافل في من يكفله: 
مأمور برعاية الأصلح له؛ وهو يصرفه في وجوه من النفقات؛ وكل ما يراه 
سببا لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له يذل المال في تحصيله©). 


- الحقوق؛ لأنّ في الإقراض مصلحتهم لبقاء الأموال محفوظة مضمونة؛ والقاضي 
يقدر على الاستخراج والكتابة ليحفظه. وإن أقرض الوصي ضمن لأنه لا يقدر على 
الاستخراج والأب بمنزلة الوصي في أصح الرويتين لعجزه عن الاستخراج. 
المرغيناني» الهداية شرح البداية؛ على ١؛‏ الشيباني» الجامع الصغير» ص95١7,‏ 

)00 ابن تيمية»؛ مجموح الفقاوى؛ 78/هت8 ؟؛ أبو إسماعيل (صلاح)» الذرائعء 
ب.م.ر .ف.م؛ء ص ١”‏ /ا؛ اللحجي (عبد الله)ء إيضاح القواعد الفقهية؛ صى؟87. 

(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: .١9/١١‏ 

(") ابن عبد السلامء قواعد الأحكامء 59/7. 

(4) الشاطبيء الاعتصامء ؟/77١.‏ 
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وإذا اجتمع جماعة يصلحون للقيام بالأيتام قدم الحاكم أقومهم بذلك 
وأعرفهم ممصالح الأيتام وأشدهم شفقة ورحمة» فإن تساووا من كل وحه 
تخير» وجاز له أن يولي كل واحد منهم بعض الولاية ما لى يود ذلك إلى 
تعطيل مصالحها وتعطيل درء مفاسدها!'"). 

وقد بين القراقي ف الفرق السادس والتسعين بين قاعدة من يتعين تقديمه 
وبين قاعدة من يتعين تأخيره في الولايات والمناصب والاستحقاقات 
الشرعية؛ أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم .مصالحها على من هو 
دونه. فيقدم في أمانة اليتيم من هو أعلم بتنمية أموال اليتامى: وتقادير أموال 
النفقات وأحوال الكوافل والمناظرات عند الحكام عن أموال الأيتاه”". 

وتعين تقديم النساء على الرجال في باب الحضانة؛ لأن الرجال ليسوا 
كالنساء في أهلية القيام .مصالح أمور الحضانة؛ فإن النساء أصبر على أخلاق 
الصبيان وأشد شفقة ورأفة وأقل أنفة عن قاذورات الأطفال, والرجال على 
العكس من ذلك في هذه الأحوال فتعين تقدم النساء عليهم لذلك". 

على أنه للقضاء منع المؤتمنين من الاستبداد بالتصرف في الحقوق الي 
اثتمنوا عليها إذا عمت البلوى بسوء تصرفهم فيها.. قالابن عطيةفٍ 
تفسير قول الله تعالى: ونا اليد حو إدا َأ ليح كَإِنْ انتم متهم 


١ أبن عبد السلام؛ ن.مء‎ )١( 
القرافيء الفروق» ؟/70714-17175.‎ )"( 
.776/7 ابن حسين (محمد علي)» تهذيب الفروق»‎ )"( 


ا 


خدًا توأ إكتيم امو ولا اموه شرا يدانا آن يَكيروا» (النساء: :م 
المقتضي تفويض ترشيد اليتيم إلى وصيه ما نصه: «قالت فرقة من 
أصحابنا: دفع الوصي المال إلى الحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى السلطان 
ويثبت عنده رشده أو يكون ممن يأمنه الحاكم في مثل ذلك. وقالت فرقة: 
ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. 
والصواب ف أوصياء زماننا أن لا يستغئ عن رفعه إلى السلطان» وثبوت 
الرشد عنده لا حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصي ويبرئ 
المحجور لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت»”"'. 

وعن ادعاء الوصي بعد عزله أنه كان ينفق على الأيتام من ماله؛ وأراد 
الرجوع بذلك عليهم؛ أجاب ابن رشد: أنه لا يقبل قول الوصي في ذلك 
إل أن تقوم البينة أن مالل الأيتام الذي بيده ل يكن يقوم بنفقتهمء وعليه 
فلا شيء له فيما ادعاه من أنه أنفق عليهم من ماله(" , 

والحاصل من كل هذا أن شأن الحق وإن كان الأصل فيه أن يكون 
تصريفه بيد صاحبه؛ إلا أن بعض الحقوق قد يجعل لأمانة غير صاحبه» وهو 
جعل إما من قبل الشرع أو القضاء أو من صاحب الحق نفسه. 

وليس للمؤتمن على حق أن يتصرف فيه وفق هواه؛ ولكن تصرفه فيه 
منوط بالصلحة: جلا وبالفسدة درءاً.. والقضاء في كل هذا يراقب أعمال 
المؤتمنين والأوصياء حفظا للحقوق أن تمدر أو يساء استعمالها. 


.5.:.0-449/7 ابن عطية»ء المحرر الوجيز؛‎ )١( 
,١ ١ ف أبن رسدء مسائل أبي الوليد بن رشد» ؟/ر4‎ 
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الفصل الثالث 
إيصال الحقوق 


لعل من أجلى مقاصد الشريعة فيما يتعلق بأحكام القضاءء تمحكين 
الأفراد من حقوقهم» إذ أن الدافع الأوّل لأسباب التراع أو لإعادة فتح بابه 
واستمراره؛ هو بقاء الحقوق في أيدي غير المستحقين ها. 

وإذا كان من أسمى مقاصد الشريعة إيصال الحقوق إلى أصحاماء بل 
وتعجيل ذلكء فإنَ مراعاة إجراءات الحاكمة واستيفاء طرق بيان الحق مسن 
أهم وسائل تفعيل هذا المقصدء إذ «أن الوسيلة الي لا يترتب عليها مقصد 
لا تشرع أبدأ»7". 

ولعل أهمية استيفاء طرق بيان الحق في إحقاق الحق وتعجيل إيصاله: 
تبرز في ما أورده التباهي في كتابه «تاريخ قضاة الأندلس»» وكيف كان 
تعجيل القاضي في فصل الخنصومات دون مراعاة سير إحراءات المحاكمة 7 
في تعجيل عزله. 


)١(‏ جعيط (محمد العزيز)» الطريقة المرضيةء ص"5. 
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ذكر أن القاضي معاذ بن عثمان الشعباني ولي القضاء سبعة عشر 
شهرأء فكان يعجل بالحكم فأحصى عليه في تلك المدة سبعون قضية أنفذهاء 
فاستدكرت منه وخحيف عليه الزلل فعجل الأمير عزله”". 

وينبغي التأكيد بداية على أن استيفاء طرق بيان الحق؛ لا عق ابندا 
تعقيد إجر اءات المحاكمة بدءا برفع الدعوى؛ وانتهاء بإصدار الحكم 
وتنفيذه: أو استرسال المواعيد في أروقة الممحاكم ثما يعسر الرأصول 
إلى الحق» بل إن غاية كل ذلك إرساء مبادئ العدل والإنصاف 
وتعجيل القضاءء حى لا يضيع الحق ولا يمل صاحبه من المطالبة به 
فلا ضرر ولا ضرار. 

ثم إِنْ كثيرا من الناس قد يغلب عليهم الشهوات الدنية ووساوس 
الشيطان في حب الرياساتء فلا يذعنون لما أمر به الله ورمس وله وَل 
ولا يتأملون في حسنه. فليست الرحمة في حق أولئك الاقتصار على إثبات 
الحجة عليهم؛ بل الرحمة في حقهم أن يقهروا وأن يضرب على أيديهم 
حى يعطوا الحق أهله ويلزموا جانبه» وهذا لا يتأتى إلا بقهر السلطان إلى 
جحانب عدل القضاء. 


)١(‏ النباهي» تاريخ قضاة الأندلس:» ص55. 
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المبحث الأول 
التعجيل بإيصال الحقوق 


المطلب الأول: استيفاء طرق بيان الحق: 

لئن كانت طرق المرافعات في عهد النبوة وما يليه بسيطة جداء وكان 
الذي يدعى إلى الاتتصاف لدى رسول الله يللِكِ والخلفاء من بعده لا يتردد 
في الاعتراف والرجوع إلى الحق كما مر معنا قريباء إلا أن الزمان تغير بعد 
ذلك وتبدلت تبعا له أخلاق الناس وتصرفاتهم. واجترأ الناس على الحقوق 
طمعا في العاجلة وزهرهًا ونفضوا أيديهم من الآخرة» كي إنشد بعضهم: 

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا 
فلا ديننا ييقى ولا ما نرق اليل 

وابتكروا من أجل تحقيق أطماعهم تحيلات عجيبة «واستباحوا النكاية 
بخصومهم وإثارة الشغب» وكتموا أشياء في النوازل ليتوسلوا إلى تعطيل 
تنفيذ الأحكام عند صدورها»7". 

وسار القضاة على خطاهم فابتكروا لأجل تحقيق إيصال الحقوق وقطع 
أسباب المنازعات أساليب ف إجراء المحاكمات. وقد قال مالك بن أنس ذفه: 


«تحدث للناس أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور»”". 


.7١7 ابن عاشور (محمد الطاهر)ء مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 
.54 54/4 الزرقاني» شرح الزرقاني على الموطأء‎ ؛١‎ 44/١7 ابن حجرء فتح الباري؛‎ )١( 
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ولعل أوّل هذه الأساليب البحث عن أحوال الشهود. ولا حلاف بين 
الفقهاء في اشتراط العدالة في الشاهد وكذلك ف اعتبار العدالة الحقيقية 
الحاصلة بالسؤال والتزكية» ولكن اختلفوا في الاكتفاء بالعدالة الظلاهرة؛ 
والذي عليه التحقيق اليوم أن عدالة الشهود لا تثبت إلا بالتركية لفشو 
الكذب» وضعف الإبمان بعد أن كان ا إسلام الشاهد(!) 

قال أشهب: وينبغي للقاضي أنية وعللا ينانا مافويا 
متنبها أو رحسلين ذه الصفة» فيسألان عن الشهود في السر في 
مساكنهم وأعماله.”). 

وذكر ابن العطار في «كتاب الوثائق» ما نصه: «ويزكوا في السر 
وليس له أن يسأل إلا شاهدي عدل في السرء وقد قيل إنه يستحزي بواحد» 
وبالقول الأو ل القضاء»”". 

وعلى هذا جرت السنة أنه إذا كان ريب زكى الشاهدان» وذلك لأن 
شهادقما إنما اعتبرت من جهة صفاقما المرجحة للصدق على الكذب» 
فلا بد من تبيينها. 

وجرت السنة أيضا أنه إذا كان ريب غلظت الأبمان بالزمان والملكان 
واللفظ؛ وذلك لأنْ الأيمان إِنّما صارت دليلاً على صدق الخبر مسن ججهة 


.745117/4 الميس (خليل محيي الدين)؛ العرفمم.م.ف.اإء العدد الخامس»‎ )١( 
.07//8 لبن أبي زيدء النوادر والزيادات:‎ )١( 
ابن العطارء الوثائق والسجلات» ص رن‎ (0 
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اقتران قرينة تدل على أنه لا يقدم على الكذب معها فكان حقها إذا كانت 
زيادة ريب طلب قوة القرائه9"). 


قال ابن القيم: حكي عن ابن وضاح"") وقاضي الجماعة بقرطبة وهو 


محمد بن بشر”' © أنه حلف شهودا في تركة «بالله أن ما شهدوا به الحق»0). 


.5٠ه/7 الدهلوي؛ حجة الله البالغة,‎ )١( 
وقد وقعت الحاجة إلى أن يرهب الناس أشد ترهيب من أن يجترئوا على خلاف‎ 
ما شرع الله لهم لفصل القضايا ومعرفة جلية الحال؛ لأن اليمين إنما شرعت معرفة‎ 
للحقء والبينة إنما شرعت مبينة لجلية الحالء فإن جرت السئة بزور الشهادة‎ 
والأيمان انسد باب المصلحة المرعية. ولهذا وقع النهي عن كتمان الشهادة في قوله‎ 
. تعالى: «ولا تَكتّمُوا الشهادَة ومن يكتَمْها فإنه آثم ثم لم4 (البقرة:587)‎ 
وجاء نهي النبي 35 عن اليمين الكاذبة في قوله: «من حلف على يَمين وَهُوّ فيهًا فاجرٌ‎ 
ليقتّطع بها مال امئرئ مُسلم لقي الله وَهُوَ عَلَيْه غَطَْبَانَ». أخرجه البخاري؛:‎ 
الصحيح؛ كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر والقضاء فيهاء حديث رقم 759؟؟,‎ 
؟! مسلمء الصحيح.ء كتاب الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة‎ 7 
واللفظ لمسلم.‎ »177/١ :١78مقر بالنارء حديث‎ 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن وضاح المرواني مولى عبد الرحمن بن معاوية؛ سمع يحيى 
بن معين ويعقوب بن كاسب ومحمد بن رمح وطبقتهم» وروى عنه خلق كثير منهم 
أحمد بن خالد الجباب وقاسم بن أصبغ؛ كان عالماً بالحديث صبوراً على نشر العلم؛ 
توفي سنة 14107اه. الذهبي؛ سير أعلام النيلاء» 45/١‏ 55-4 4. 

(") هو أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بسن غرسية 
القرطبي المالكي؛ قاضي الجماعة» تولى القضاء سنة 4٠1‏ هء فأحسن السيرة» كان 
من أعلم الناس بفقه مالك مع قوته في علم اللغة والنحو ودقة الفهمء توفي سنة 
ه. الذهبي»؛ سير أعلام النبلاء» 414/١17‏ -476. 

(4) ابن القيم» الطرق الحكمية» ص5١٠7.‏ 


1د 


وعن ابن وضاح قوله: «أرى لفساد الزمان أن يحلف الحاكم 
الشهود»(') 

قال ابن القيم: وهذا ليس ببعيدء وقد شرع الله سبحانه تحليف 
الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملة على الوصية في السفر". وهذا واقع 
للضرورة فقياسه أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف. وإذا كان 
للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتاب يم فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب ه”". 

قال ابن مرزوق: «واليمين مع تحقيق الدعوى متفق عليها ومع التهمة 
مختلف فيها والراجيح عندي ف هذا الوقت اليمين مطلقا»). 


)١(‏ العميريء الأمهات الفاسية» مخ»84 و. 

(1) قال الله تعالى: (يَا يا الذين آمنوا شَهاَة بكم إذا < حضر أحَدكم الموت حين 
الوصيّة اثنان ذُوا عل منكم أو آخران من غَيِركم إن نَم ضَرِيكمٌ في الأرْضِ 
00 تَحِسُوتَهُمَا من بَعْد الصلاة فََقَسمَان بالله إن ارتم 

نشتري به ثَمَنَا ولو كان ذَا قُرْيَى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من لأثمين» 
0 65). 

)١(‏ لبن القيم» الطرق الحكمية» ص١٠١١؛‏ الطحاويء المختصرء ص528؛ حسين (محمد 
الخضر)؛ دراسات في الشريعة الإسلامية» ص258. 
ولعل أول واقعة تفريق للشهود في القضاء الإسلامي وقعت في قضاء 
علي بن أبي طالب #ه ذكر ابن القيم: أن جماعة خرجوا في سفر فقتلوا أحدهم وادعوا موته: 
ففرق علي بينهم واستخبرهم عن سفرهم ومنزلهم وموت صاحبهم: فلما تباينت أجوبتهم علم 
كذبهم» فلما هددهم أقروا بما كان فأغرمهم المال وأقاد منهم. الطرق للحكميةء ص7/. 
وذكر لين أبي الدم: أنه يستحب للقاضي أن يفرق بين الشهود مع وجود الريبة» فيسأل 
كل واحد منهم منفردا حتى يتبين جلية الحال. أدب القضاءء ص15. 

(4) العميريء الأمهات الفاسية: مخ» ص١/‏ و. 


مت 


وهذا القول قريب ما جاء في مختلف القوانين الوضعية من وحوب 
تحليف الشاهد اليمين. 

ومن أحسن ما رأيت في مسألة الشهودء وجوب تسدوين شهاداقم 
وتمييزهم من حيث اكتمال عدالتهم. ذكر ابن أبي الدم أن «المقصود تمييز 
الشهود على قدر مراتبهم في إكرامهم فعلا وبجلسا وعلامة ووضعاً في 
الترتيب على أخسن وضعء فإنّه إذا فعل ذلك وميز بينهم رغب الأكابر في 
حفظ حقوق الناس بشهادتهم وإجابتهم إليها... وإن عاملهم بضد ذلكء» 
وسوى بين الأعيان منهم وبين من هو دونهم, امتنعوا عن الشهادة وتحملها 
واتخرمت قواعد الحكه»7". 

وروي عن البي يل قوله: «أ كُرِمُوا الشهُوة إن الله يَسَتَخْرج بهم 
الْحُقَو قَ2 وَيَدْفَعٌ بهم الظلج)”». 

وتما يدخحل تحت مسمى استيفاء طرق بيان الحكم ضرب الآجالء 
وهو مصروف إلى اجتهاد القضاة والحكام» وليس فيه حد محدود لا يتجاوز 
إعما هو الاجتهاد وبحسب ما تعطيه الحال”". 


)١(‏ لبن أبي الدمء أدب القضاءء ص88-417. 

)١(‏ أخرجه الشهاب في مسنده؛: 47/١‏ من حديث ابن عباس عن عبد الصمدء وقد 
ضعفه غير واحد من العلماء» وأنكره الذهبي في الميزان. وأخرجه العقيلي في 
الضعفاءء ١/84؛‏ وأورده العجلوني في كشف الخفاء» ١/56١؛‏ انظر: الذهبيء ميزان 
الاعتدال» 55/4"؟؛ ابن حجرء لسان الميزان» .7١/5‏ 

(7) ابن سهلء الإعلام بنوازل الأحكامء ؟/١77.‏ 
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والإعذار للخصم قبل الحكم واجبء؛ والحكم بدونه باطل عند أمل 
المذهب وينقض إذا ثبت عدم الإعذار ببينة أو بإقرار الخصمين والقاضي؛ 
والتأحيل لذلك وسيلة له» ووسيلة الواجحب واجبة(". 

والإعذار إلى ذلك لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وتمام النظرء فإِنْ 
الإعذار في شيء ناقص لا يفيد شيئا. قاله ابن سهل(". 

ومن أهم أسباب إحقاق الحق وإيصاله وقطع أسباب المنازعة: 
فهم واقعات الدعوى وصولا إلى حقيقتها. ومن أهم وسائل ذلكء» 
حسن الاستماع للخصمين. روى الحاكم بسنده عن علي بن أبي طالب ذه 
ال هي زول لله لبر ف :لت إلى قذي أستان 
وَأنا حَدَثْ السّنٌ؟! قَال: إِذَا جَلّس إِلَيِكَ الْخْصْمَان فلا تقض بينهما حَتّى 
تَسْمَعَ من الآخر كما سَمِعْتَ من الأوّل» فإنك إذا فعلت ذلك تبين 
لك القضاء». 

ذكر ابن قدامة في «المغئ» ما نصه: «وإذا اتصلت به الحادئة 
واستئارت الحجة لأحد المخنصمين حكم؛ وإن كان فيها لبس أمرهما 
بالصلح فإن أبيا أحرهما إلى البيان» فإن عجلها قبل البيان لم يصلح 
حكمه»)”2. 


)١(‏ جعيط (محمد العزيز)» الطريقة المرضية» ص4-07/. 
(") القرافيء الفروق» 771/4. 
(7) لبن قدامة؛ المغني» .١٠١١/٠١‏ 


-/81- 


وقد أوضح ابن خلدون ف رسالته للقضاة «مزيل الملام عن حكم 
الأنام»» أن على القاضى فهم واقعات الدعوى بأن يتأن على المدعي ح 
يذكر ما عنده كله ويتفهمه حي يعلم قطعا مراده» ثم يسأل المدعى عليه 
متأنيا عليه حى يذكر جميع ما عنده ويتفهمه جهده؛ ثم يستجلي الحال 
منهما ومن العالم بواقعتها بأحسن استجلاء وبأشد استيضاح(©. 

والواقع أن الفهم الصحيح أساس إصابة الحق» فلا يجوز للقاضي أن 
يتساهل في الحكم بأن يسرع في إيقاعه قبل استيفاء حقه من النظر والفكر 
لأن الله تعالى قال: جؤفاحم بن الئاس يالنكه (ص:"7). ومن لم يعرف 
الحق» كيف يحكم به؟0") 

جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنهما «فافهم إذا أدلي إليك». وقد علق على ذلك ابن القيم بقوله: «إن 
صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله الي أنعم يما على عبده»”". 

وذكر أشهب ها نصه: «ولا يقضي حى لا يشك أن قد فهم. فأما أن 
يظن أن قد فهم وهو يخاف أن لا يكون فهم لما يجد من النكول أو الخيرة؛ 
ولا ينبغي أن يقضي بينهما وهو يجد شيئاً من ذلك»7). 


00( أحمد (فؤاد عبد المنعم). ابن خلدون ورسالته للقفضاة» م.ب.ف.م؛ عدكد 1١5‏ 
ص48 .١‏ 

(1) لبن قدامة» العمدء ص١15؛‏ المقدسيء» العدةء ص577. 

(9) لبن القيم» إعلام الموقعين» .48-41//١‏ 

(5) ابن أبي زيدء النوادر والزيادات» 5/4؟. 


-/1/- 


ومن أحسن الوسائل أيضا ما ثبت من توثيق الأحكام وأحسنه ما كان 
بشهادة العدول» إذ لا معين للوثيقة ح تكون مختومة بالشهادة”'). «وقديكا 
اتخل قضاة الإسلام دواوين لكتب ما يصدر عنهم من أحال وقبول بينات 
ونحو ذلك لتكون مذكرة للقاضي ولمن يجيء بعده فيبئي على فعل سلفه لكي 
لا تعود الخصومات أنفاء ورا كتبوا ذلك كله بشهادة عدلين»2. 

جاء في «شرح تحفة الحكام» لابن الناظم أن تسجيل الحكم بعد إنفاذه 
أمر واجب لا نحفاء في صحة ذلكء لا فيه من رفع مفسدة تحديد الخصومة7©. 

وذكر ابن وهب عن مالك قوله: أنّه لا يحاز كتاب قاض إلى قاض 
إلا بشاهدين أنه أشهدهما يما فيه ). 

والحاصل أن تعجيل إيصال الحقوق إلى أهلها لا يتعارض مطلقاً مع 
الحاجة إلى استيفاء طرق بيان الحق» بل لعل التهاون في هذا هو أوّل أسباب 
تعطيل الأحكام باستثئناف الخصام وبقاء المنازعات أو تطويل أمدها. وليس 
هذا قطعا من مقاصد الشريعة «ولا شك أن في كثير تا أحدثه العلماء 
تطويلا في سير النوازل؛ ولكن طوله قصر من التطويل الذي ييحصل من : 
مراوغات الخصوم وتحيلاتهم على إبقاء المتنازع فيه بأيديهم»” '. 


)0( الونشريسيء المعيار؛ ٠‏ ,. 

(؟) ابن عاشور(محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص”7١7.‏ 
)١(‏ ابن الناظمء شرح تحفة الحكام» مخ» ص١7‏ و. 

(4) ابن سهلء الإعلام بنوازل الأحكام؛ مرء 701/7. 

(©) ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص”١٠.‏ 
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المطلب الثاني: التعجيل بإيصال الحق: 

لا كان المقصد من نصب القضاة إنصاف المظلومين من الظالين 
وتوفير الحقوق على المستحقين» كان لذلك سلوك أقرب الطرق في القضاء 
واجباً على الفور» لما فيه من إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودرء مفسدة بقاء 
الحقوق في أيدي غاصبيها!”. 

ولأنّه لا كان الغرض المقصود إِنّما هو درء المفاسد وحلب المصالحء 
كان مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحاها من السمو يمكانء 
فالإسراع في البت والحكم في القضية المعروضة؛ وعدم التريث إلا إذا كان 
هناك ما يدعو إلى ذلك ضرورة ملحة لثلا تتعطل مصالح الناس؛ فالتردد على 
بحلس القضاء طلباً للحكمء قد يفوت بعض الوقت الذي يجب أن يصرف 
إلى مصلحة أخرى. 

وقد ضرب عمر المثل بالأعرابي الذي ليس له شغل في البلد» ووراءه 
الأشغال الكثيرة في مقر إقامته. وأنْ هذا قد يدفعه إلى ترك حقه والذهاب 
دون إقاء الدعوى؛ والسبب في ترك الحق هو مماطلة القاضي وعدم شعوره 
وتحسسه لمشاعر النامر9), 


)١(‏ ابن عبد السلامء قواعد الأحكام؛ء ؟/78. 
إذا شهد الشهود الثقات المعدلون على أحد بحق وجب الحكم بشهانتهم فوراء وينفسق 
الحاكم بتأخيره؛ ولا عبرة لاحتمال خطئهم أو كذبهم لآن هذا الاحتمال مجرد توهم 
لا دليل عليه. وهذا تخريجا على قاعدة: «لا عبرة للتوهم». الزحيلي» القواعد الفقهية» 
ص55 ١؛‏ الدعاس, القواعد الفقهية» ص .١5‏ 

(1) الطريفيء المرافعات الشرعية» ص777. 


-/85- 


وفضلاً على تفويت هذه المصالح, فإنْ الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه 
يثير مفاسد كثيرة منها: 

- حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه وهذا إضرار به. 

- إقرار غير المستحق على الانتفاع بشيء ليس له وهو ظلم للمحق. 
وقد أشار إلى هذين قوله تعالى: 5 وَلَا حَأَطُدأ أمُولكم بِيمَحْ بالطل وَكُدْلُوا 
هآ إِلَ لمحا لِتَأَكَُلُوا هيما مِنْ آمل آلنّاين يالإثر وَأَنسَم تملموتي 

.)١88:ةرقبلا(‎ 

- استمرار المنازعة بين المحق والمحقوق» وفي هذا قساد حصول 

الاضطراب في الأمة المؤدي إلى وهنها وضعفها المنهيى عنه بنص الآية: 

يليوا أله وَرَسُولمُ ولا متوّعُوا مدعلو وتذهب كد وَأصيروا إن امه 

مع ألصّيربي 4# (الأنفالل:47).. فإن كان في الحق شبهة للخصمين 
ول يتضح لما المحق من المحقوق» ففي الإبطاء مفسدة بقاء التردد قي تعيين 
صاحب الحق. وقد يمتد التنازع بينهما في ترويج كل شبهته؛ وف 

كلا الحالين تحصل مفسدة تعريض الأخحوة الإسلامية للوهن والانخرام”©. 

)١(‏ وقد أشار اين عاشور إلى هذه الأخوة:» فبين معانيها وأركانهاء وأشار إلى وجه تسميتها 
بوصف الأخوة دون وجوه الأوصاف الأخرى كالأبوة والبنوة» وبين مرتكزاتها الروحية 
والمادية» واعتبر أن نسبة الأخوة تجمع أواصر كثيرة كآصرة المحبة وآصرة الألفة 
وآصرة الصحبة وغيرها. وأنَ وصف الأخوة يستدعي أن تبث بين الموصوفين به خلال 
الاتحاد والإنصاف والمساواة والمحبة والصلح والنصح وحسن المعاملة. وانتهى إلى أن 


كل هذه الأحكام ناشئ عن إعمال حق الفطرة الحقة» وإعمال بعض المعاني الجعلية 
التشريعية كل في دائرته. أصول النظام الاجتماعي؛ء ص9١١-177.‏ 


5٠- 


- تطرق التهمة إلى الحاكم في تريثه» بأنّه يريد إملال المحق حب يسأم 
متابعة حقه. فيتر كه فينتفع المحقوق ببقائه على ظلمه؛ فتزول حرمة القضاء 
من نفوس الناس. وزوال حرمته من النفوس مفسدة عظيمة0). 

ولعل في القرآن لكرم عا الأخارات إلى هذا المقصد, منها قول الله 
تعالى: مب لحك إلا نه يقْصٌ الْحن وَهوَ سيد الت (الأنعام:/1ه)» 
وقوله تعالى: ألا له لك 56 َم أيه (الأنعام: 11)» وقوله تعالى: 
واه يكم لا معَقبَ ل مكمه ِحَحِمه- وَهْوٌ سسريع السَا (الرعد:١4).‏ 

ووردت الإشارة إلى سرعة الحساب في القرآن 9 مرات0". 

والله تعالى إذ يتوجه إلى البشر ببيان عدالة المحكمة الإلهية» وسرعة 
فصلها للحق - في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة- لا يقرر حقائق قد 
تقررت 5-3 في علم الله وتقررت قطعا في نفوس المؤمنين» بقدر ما يوجههم 
إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه من مقاربة وتخلق بألاق النبوة» الب تجمسدت 
واقعا في 2 صاف امحمدية”". 


.٠١٠١ ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 

(؟) وذلك في قول الله تعالى: ١‏ واللّهُ سرِيعٌ الحساب» (البقرة 1 (النور )4 
دقن الله سَرِيعٌ الحمسَاب » لآل عمران :)! ط إن الله مسَرِيع الحسَاب 4 
(آل عمران:59١)‏ (المائدة: 4)» (إبراهيم: ١0)؛‏ (غافر:7١)؛‏ «وّهُوّ أسرّع الحاسبين» 
(الأنعام:77)؛ (إوَهُوَ سَرِيعٌ الحسناب» (الرعد:١4).‏ 

(1) وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: < وإِنْك على خلَقٍ عظيم» (القلم:؛). 
وأشارت إلى ذلك أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء بقولها: «كان خلقه القرآن». أحمد. 

للمسندء 11/56؛ للطبرانيء المعجم الأوسط ١/١"؛‏ ابن رجبء جامع العلوم والحكمء .١158/١‏ 


اياك 


وإذا كان تعللى: حاير سير الْفصلن تصن 4. وي سر أسرع َع ليف 46 
وؤؤلا عقب لكيه وهو سسرِييعٌ يي يدل على مراعاته تعالى 
لمقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحاماء وهو الذي: ول للا يحل عَم 
يفعل وشم تلوت » (الأنبياء:117)؛ فَإِنْ هذا المع متوجه حتما لواقع 
الناس الذين قد يتساهلون في تقرير هذا المعين» إمَا بدافع الشهوة أو بدافع 
المصلحة وهذا عين الظلم. 

ومن وراء هذه الأدلة الي تقررت من جهة المع والنظرء نرى أن 
تصرفات الرسول يِل وأصحابه جاءت تجسيدا لما وقع تقريره.. ففي الآثار 
الصحيحة كان الرسول 4َلْيْةٌّ يقضي بين الخصوم في مجلس المخاصمة الواحد» 
ولى يكن يرجعهم إلى وقت آخر. من ذلك قضاؤه بين الزبير والأنصاري في 
ماء شراج الحرة7"". ب ا ب 


(1) أخرج البخاريء عَنْ عْرَوة عَن عَبَداللُه بن الزئيار رضي الله عَنهمَا أنه حَثدّة حَدته أن رَجُلا من 
الألصضار حاص لد عند لقي 86 في شراج الحرة التي يَسقون بها لفَفل؛ قل 
النُصارٍي: سرح لْماء يم َلبّى عََيِه فاختصتما عند النبئ 5 فَقَالَ رول الله 45 للزتير: 
أسق يا زب يي نه أرْسل المَاء ِلَى جارك فقضب الأنْصارِي ققَل: أن كان ابن عمك فون 
وَجْهُ رسئول اله ويد ثم قال: اسق يا بير ثم َم اخبس المَاءَ حتى يَرجِعَ إلى الجذر. 

(0) أخرج البخاري» عن عد الله بن كسب بن مَالك عن كَعْب أنه تقاضى إن أي حتذرد دنا 
كان لَهُ عليه في الْمَسنْجدء ٠‏ فارتفعت لَصنواتَهُما حتى منمعَها رمئول اللّه 8 وَهُو في بَيتّه 
فخرج إِلَيهِمَا حتّى كشف سجف حُجركه؛ فناذى: يا كعغْب» قال: يك يَا سول اللهءقل: 
ضع من فنك هذاء ولُوْما ليه أي الشطر قال: لَقَد فعلْتَ يَا رمُول الله قال: فُمْ فاقضه. 
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وف «صحيح البخاري»: أن رسول الله وه بعث أبا موسى الأشضعري 
إل اليمن قاضيا وأميراء ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلما بلغ معاذ وجد رحلا 
موثقا عند أي موسىء» فألقى أبو موسى لمعاذ وسادة وقال له: انزل. قال 
معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تمود. قال معاذ: لا أجلس حى 
يقتل» قضا الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل9"). 

وف كتاب عمر بن الخنطاب إلى أبي موسى الأشعري؛ رضي الله 
عنهماء قوله: «فاقض إذا فهمت وأنفذ إذا قضيت». فجعل القضاء بعد 
حصول الفهم ودون تأخيره» لأن شأن جواب الشرط أنه حاصل عند 
حصول الشرط. وأمره أيضا بالتنفيذ عند حصول القضاءء وكل ذلك 
للتعجيل بإيصال الحق إلى صاحبه". 

وكان إياس بن معاوية يعجل بالقضاءء وكان كثيراً ما ينشد قول 
النابغة اللجعدي”): 


)١(‏ البخاري» الصحيح, كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المركد 
والمرتدة» حديث رقم ©؟565 7//16؟ه .١‏ 

(1) لبن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .7١0١‏ 

() هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري» شاعر صحابي من 
المعمرين؛ اشتهر في الجاهلية» وفد على النبي يِل وأسلم؛ أدرك صفين مع علي وسكن 
الكوفة» وتوفي سنة ٠©ه.‏ ابن حجرء الإصاية» 7917/5 وما بعدها. ابن عبد البرء 
الاستيعاب» 10١4/4‏ وما بعدها. 


و 


أبى لي البلاء وإني امرؤ 
إذا ما تبينت القضاء لم أر و( اللتقارب] 

وإلى هذا المع أشرر الماوردي بقوله: «فإن تحدد في غير يوم النظر 
اا يكن اعون فيه بطر دصري 1 

وبينت المادة ١8٠١١‏ من «بمحملة الأحكام العدلية العثمانية» 
وحوب سرعة نظر القضايا المستعجلة”") وذلك لأحل مراعاة 
المصلحة الخاصة بالمدعي لثلا يذهب حقهء أو يناله من الضرر ما لو عجل 
لم يصله الضرر. 

وعلى هذا نص الفقهاء أن أول ما يحب على القاضي النظر فيه» هم 
امحبوسين إذ لعلهم حبسوا ظلما. ويقدم من أص حاب الدعاوى الأقدم 
فالأقدم إلا إذا عرضت مصلحة تقتضي تقدم المتأخر”؟). 

روي عن عمر قوله: «قدم الغريب فإلّك إذا لم ترفع به رأسا ذهمب 


وضاع حقه فتكون أنت الذي ضيعته»27. 


.,/7١/١ الجاحظء البيان والتبيين»‎ )١( 

.١95/١ الماورديء أدب القاضيء‎ )١( 

() نصت المادة على أنه «يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم ولكن إذا كانت 
الحال والمصلحة يقضي بتعجيل دعوى وردت مؤخرا يقدم رؤيتها». حيدر (علي)» 
درر الحكام» 557/4؛ مجلة الأحكام العدلية» ص59"., 

(5) ابن أبي الدمء أدب القضاءء ص 'الاء 37. 


)5( الكاساني» بدائع الصنائع» ار . 
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ومن أحسن الوسائل للتعجيل بإيصال الحق» ما ثبت من مذهب مالك 
والمشهور من قول أصحابه؛ أن المدعى عليه إذا أتككر لا يمين 
عليه حي تثبت الخلطة”" بينه وبين المدعي””. صرّح بذلك ابن أبي زيد 
القيروانى. فقال: «ولا يمين حي تثبت الخلطة أو الظنة»”©. 

وروي عن مالك ف «موطته» عن أهل المدينة أنه إذا جاء الرجل يدعي 
على الرجل حقا نظرواء فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي 
ادعى عليه. وإن لم يكن شيء من ذلك بينهما لم يحلفه0). 

قال ابن المواز: فإذا ادعى قبل رجحل حقاء فأنكر أن يكون حدث 
بينهما مخالطة ولا بينة للمدعي» فلا يمين له حى يقر له الآحر بخلطة أو يقيم 


)١(‏ قال ابن القاسم: وهي أن يسالفه أو يبايعه مراراء وإن تقابضا في ذلك الثمن أو السلعة 
وتفاضلا قبل التفرق. وقال سحنون: لا بد من البيع والشراء بين المتداعيين. 
وقال الأبهري: هي أن تكون الدعوى تشبه أن يدعي مثلها على المدعى عليه 
وإلا فلا يحلف إلا أن يأتي المدعي بلطخ. وقال إبن القصار: لا بد أن يكون المدعى 
عليه يشبه أن يعامل المدعي. فهذه أربعة أقوال في تفسير الخلطة التي هي إحدى 
وسائل هذا المقصد. القرافي؛ الفروق» .١854/5‏ 

(؟) خالف فقهاء الأندلس والمغاربة مذهب مالك والمشهور من المذهب» وجرى العمل بقول 
ابن نافع القاتل: لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بهاء وأرى الأيمان واجبة للمسلمين 
عامة بعضهم على بعض لحديث: «البيّنَة عَلَى المدُعي وائيَمِينَ عَلَى من أذكر». 
وذكر ابن عبد البر أن الأندلسيين لم يفصلوا بين الناس في توجيه اليمين. جعيط 
(كمال الدين): العرف؛ م.م.فف .أ؛ عدد ه , 7/5 

(") لبن أبي زيدء الرسالة» ص١17١.‏ 

(4) الزرقاني؛ شرحه على الموطأء 449/7. 
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وقال سحنون: ولا تحب اليمين عندنا إلا يخلطة» أو يكون الرجل 
منهما مأمونا فيما ادعى عليه. فإنْ اليمين تعلق المتهوء وتكون 
مثل الخلطة('2. 

وذكر ابن رشد أن مذهب مالك وكافة أصحابه أن اليمين 
لا يحكم بما للمدعي على المدعى عليه .ممجرد الدعوى دون خلطة على 
ما جاء عن عمر بن عبد العزيز 5ه من أنه لم يكن يحلف من ادعى على 
رحل دعوىء إلا أن تكون بينهما مخالطة وملابسة؛ وهو قول جماعة من 
علماء المذينة. 

وروي عن القاسم بن محمد» منهم, أنه قال: إذا ادعى الرجل الفاجر 
على الرجل الصالح شيئا يعلم الناس فيه أنه كاذبء ولا يعلم أنه كان بينهما 
أخحذ ولا عطاء لم يستحلف”". 

قال التسولي: إِنْ هذا هو الصواب في هذا الزمان القليل الخير. ولقد 
شاهدنا غالب سفلة الناس يدعي بدعاوى على العموم بالخير والعدل مسع 
بعده عنه» وعدم مخالطة أمثاله وملابستهم؛ وليس غرضه إلا الازدراء به 
وحط مرتبته» حين صار الدهلة يلقنون السفلة ذلك» وربما ادعوا عليه بالتهمة 


)١(‏ ابن أبي زيدء النوادر والزيادات: 547/8١54-1١؛‏ أنظر ابن راشدء لباب اللباب؛ 
ص5 7؛ الصنعاني» العدةء 45/0 4؛ الجعلي» سراج السالك» ؟7/١١٠.‏ 
)١(‏ لبن رشدء البيان والتحصيل» 749/5. 
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مما فيه معرة كالسرقة والغصب ونحوهماء لسماعهم أن يمين التهمسة تتوجه 
مطلقا على المشهور المعمول به. فينبغي لمن راقب الله تعالى أن لا يمكنهم من 
تحليفه .مما يدعي عليه من المعاملة في الغرض المذكور”"", 

والذي نص عليه أبو عبد الله المقري(" قاضي الجماعة بفاس صاحب 
القواعد» أن «كل دعوى لا يقر بما العرف ولا يبعدها فلا بد من إثيات 
الخلطة في توجه اليمين فيها». و«أن كل دعوى يقضي العرف بكذها 
فلا تسمع هي ولا بينتها ولا بين فيها»”". 

وذكر في المسألة الثانية من القاعدة السابعة من قواعد الدعاوى 
والشهادات» أن العداوة بين المتداعيين تمنع تورجه يمين أحدهما في 
دعوى الآخر عليه» لأنه يقصد إضراره بتوجيه اليمين عليه. ونصه: «إذا رفع 
الدعوى بعداوة المشهور أنه لا يمحلف, لأن الدعوى مقتضاها 
الاضر ار بالتحليف» 0©). 


)١(‏ التسولي» حاشية على شرح التاودي على لامية الزقاق»ء ص ١-25؛‏ حسين(محمد 
الخضر)؛ دراسات في الشريعة الإسلاميةء ص١٠.‏ 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن المقري» قاضي 
الجماعة بفاس» كان مشاراً إليه بالتقوى والاجتهاد والحفظ والعنلية والإطلاع؛ محافظاً 
على العمل حريصاً على العبادة» قائما على الفقه والتفسيرء يحفظ الحديث وله مشاركة 
في الجدل والمنطقء توفي سنة 5هلاه. ابن فرحون. الديباج» ص 784-1788. 

() المقري (أبو عيد الل)؛ الكليات الفقهية»؛ ص87١.‏ 

(4) المقري (أبو عبد الله)ء القواعدء مخ.د.ك.و.ت؛ الصفحات غير مرقمة. 


يا 


ومستند المالكية في هذا تخصيص عموم الحديث «شاهداكَ 
أَوْ يَمينّهُ06". بجامع الخلطة. 

ذكر المازري أن «مذهب مالك مراعاتا (أي الخلطة) لضرب مسن 
المصلحة» وذلك أنه لو وجبت لكل أحد على كل أحد لابتذل السفهاء 
العلماء والأفاضل بتحليفهم مرارا كثيرة في يوم واحد» فجعل مراعاة الخلطة 
جاع من ذلك»20) حسما لمادة النزاع وغلقا لباب الفتنة» لأن صيانة 
الأعراض واحبة» والقواعد تقتضي درء مثل هذه المفسدة7". 

والذي ذهب إليه بعض المعاصرين أن التخصيص هناء من باب تخصيص 
المصلحة للنصوص غير القطعية» ومنها النصوص العامة جميعاً في نظر 
المالكية» واعتبر أن هذا عندهم من التخصيص ,يمجرد المصلحة”؟». وهذا 
تأول بعيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(1) المازريء المعلم بفوائد مسلم» ؟/757. 

(؟) القرافي» الفروقء: 85/5١؛‏ السياغي؛ الروض النضيرء ؟/475. 

(4) الزرقاءء المدخل للفقهي العام» .٠١7/١‏ 
قال البوطي: والعجيب أنّ بعض الكاتبين الجدد؛ اعتبر هذا المثل من تخصيص النص 
بالمصلحة المجردة» ثم اتخذ من ذلك دليلاً على أنّ مالكاً كان يقول بتخصيص 
المصلحة للنص, والأمر ليس من هذا القبيل إطلاقا. ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة أن 
المصلحة المرسلة تخصص النصء كيف وأَرَدِ المصلحة لا تكون مرسلة إلا إذا خلت 
عن أي معارض لها. مياحث الكتاب والسنة من علم الأصول» ص164١.‏ 
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ومن أحسن الوسائل أيضاء ما ثبت في المذهب المالكي من توقيف 
المدعى فيه إذا قامت البينة ولم يبق إلا إكمااء وهو المسمى بالعقلة0). 
جحاء في التحفة(©: 


ل لك 
توجحب توقيفا به حك اللحك"! ملآ 
والأصل فيهاء أنه إذا طلب المدعي عقلة الشيء المتناز ع فيهء وأقام البينة 
على دعواه أجيب إلى ذلك. فإن لم يكن له إلا بحرد الدعوى لم يجب مطلبه 


)١(‏ وهي نوعان: 
- عقلة حيلولة: أي انتزاع الشيء من يد المشهود عليه؛ ووضعه تحت يد أمين. 
وتحصل بشهادة عدلين بالملكية أو شهادة مجهولين احتاجا إلى التزكية. 
وإذا عقل المتنازع فيه عقل حيلولة» فما له غلة كالبساتين وما له خراج كالحوانيت 
ودور الكراء» فحيلولته برفع يد المتصرف فيه ووضعه تحت يد أمينء يجمع 
ما تحصل من بيع غلته أو من كرائه ويبقيه تحت يده إلى أن يقع الحكمء فيدفعه 
لمستحقه. وما ليس له غلة كدور السكنى؛ فعقلتها بإخلائها من أمتعة المتصرف فيها. 
وأما الأرض فعقلتها بمنع حرثها وزراعتها. 
- وعقلة عدم تفويت وعدم تغيير للمدعى فيه؛ واشتهر في عرف العامة التعبير عنها 
بالعقلة التحفظية. وتحصل بشهادة العدل الواحد أو المرجو العدالة» أو الشهود غير 
العدول» فيعقل المتنازع فيه» بمعنى أنه يمنع من بيده من تفويته ببيع أو هبة أو غير 
ذلك من المفوتات؛ ويمنع من تحويله عما هو عليه بإحداث بناء فيه أو هدم له 
أو غرس أو قلع ويبقى بيد حائزه. جعيط (محمد العزيز)؛ الطريقة المرضية» 
ص ه /ا-/ا/. للتسوليء للبهجة؛ ١/8-1517١7؛‏ التاأودي؛ حلى المعاصم؛ .7١8-151/١‏ 
(؟) ابن عاصمء التحفة» ص؟7!١؛‏ التسوليء البهجة؛ ١//ا91١.‏ 
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في المذهب, وهو الذي عليه العمل عندن”». وجرى عمل فاس بالتوقيف 
عجرد الدعوى2©, 

والتوقيف جار على قول مالك في الموطأء بناء على أن الغلة لصاحب 
الشبهة إلى يوم الثبوت لا إلى يوم الحكمء فإن إيقاف المتنازع فيه يحصل به 
تعطيل مفسدة استمرار الظالم على ظلمه قبل تمكين المحق من حقه. ويحصل 
به الإسراع بإيصال الحق إلى مستحقه عند القضاءء لأن كثيراً من أهل 
الشغب يعم دون إلى تغييب المدعى فيه عند صدور الحكم شزعه من 
أيديهم أو إقامة شخص آخر يزعم أنه صاحب اليد إعناتا للمحكوم له 
بتعطيل التنفيذ0©, 

وأكد هذا المع «اللورد ديننج» في معرض حديئه عن تراختي الفصل 
في الدعوى؛ وما يؤدي إليه من ضياع الحقوق. فذكر أنه وإلى عهد غير بعيد 
في إنحلتراء كان لا يجوز للمدعي «الدائن» النجز على شيء من أموال 
المدعى عليه «المدين» ما لم يحصل المدعي على حكم في مواجهة المدين. 
وكان ذلك أمراً خخطيرا بالنسبة للمدعيء ذلك أن من المعتاد أن تنقضي فترة 


)١(‏ ذكر ابن سهل أنه إذا شهدت البينة العادلة في الأصول بشهادة قاطعة؛ وحازت 
ما شهدت بهء وجب ضرب الأجل على المشهود عليه فيما ينتفع به من مدفع أو غيره؛ 
فالذي عليه الفتيا أنّ الدعوى إذا كانت في دار اعتقلت بالقفل» وإن كانت في أرض منع 
من حرثها بعد التوقيف. الإعلام بنوازل الأحكام» مرء ”"/7748. 

(1) جعيط (محمد العزيز)؛ الطريقة المرضية» صه/. 

() ابن عاشور (محمد الطاهر)ء مقاصد الشريعة الإسلامية» ص"١2.‏ 


(٠٠ه‎ 


ما بين تاريخ إصدار التكليف بالحضور للمدعى عليه؛ والوقت الذي يحصل فيه 
المدعي على حكم في الدعوى. وبمكن والحال هذه تخيل جمبيع ضروب التعطيل 
من جانب المدين لتراتي الفصل ف الدعوى. وفي ذات الوقت يجوز له أن 
يتخدلص من جميع ممتلكاته بشى الطرق والوسائل. ولعل الوسيلة للألوفة أن ينقل 
المدين أمواله إلى اسم الزوجة مدعياً بأنما كانت ولا تزال مملوكة لا("". 

ولعل من وسائل الإسراع بإيصال الحق إلى مستحقه عتد القضاءء جمع 
الدعاوى في بين واحدة. 

وتجمع الأبمان في الدعاوي إلا يمين الرد لا تساو 20 [الكامل| 

وذلك إذا تعددت الدعاوى» ووجبت لكل دعوى يمين على الملدعى 
عليه» جاز له أن يجمع دعاويه في بمين واحدة. 

قال في «التبصرة»: قال ابن سهل: جمع الدعاوى في بمين واحدة فيه 
حلاف والذي جرى به العمل جمع الدعاوى في يمين واحدة إلا يمين الرد © 
فلا تجمع مع غيرها على ما ذهب إليه ابن عات27). 

والذي حكاه ابن أبي زمنين في «المفيد»: أن من له ملك بلا بينة 
إلا.ممحرد الدعوى على قول من يرى ذلك» فلك أن تقول له اجمع 


)١(‏ ديننجء الإجراءات القانونية لضمان الحقوق» ص". 

)١(‏ العميري»؛ الأمهات الفاسية» مخ» ص76 و. 

(") فاستثناؤه يمين الرد يدل على أن غيرها من الأيمان متساوية في التغليظ وعدمه: 
ولو يمين قضاء أو استحقاق تجمع؛ وهو كذلك على خلاف فيه كما في الرعيني وغيره. 

(5) العميري» الأمهات الفاسية» مخ؛ ص١7‏ و. 


1ه 


دعاويك كلها قبلىي لأدحلها في عيئ. قال الحطاب: وهذا جرى العمل 
ف هذا الزمان7). 

وإذا وجحبت يمين وأراد الطالب تأخيرها والمطلوب تعجيلها أو العكس» 
فتعجيلها واجب لمن طلبه منهماء نقله ابن سلمون عن ابن الحاج”"". 

وقريب من هذا فكرة ارتباط الدعاوى والطلبات في بعض القوانين 
العربية» وهي تهدف أساساً إلى تحقيق حسن سير العدالة: إذ أن جمع 
الدعاوى المتصلة أمام قاض واحد كي يفصل فيها معأء وهو ما يسمح به 
الارتباط» يؤدي إلى اختصار الوقت وتوفير النفقات واقتصاد الإجراءات. 
ما يجنب المحاكم إصدار أحكام متعارضة أو يصعب التوفيق بينها إذا نظرت 
كل دعوى على حدة أمام قاض مستقل7". 

ولعل «من أحسن الوسائل للتعجيل بالفصل بالحق وإظهاره تعيين 
المذهب الذي يكون به الحكم وتعيين القول من أقوال أهل العلم»7). 


.١77/5 العميري» 00 ص77 ظ؛ الحطاب؛ مواهب الجليل»‎ )١( 


في التسولي» البهجة . د 0 حلى 0 0 


(4:) ابن عاشور(محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ”7١؟.‏ 
ذهب بعض, أهل العلم إلى أنه لا يجوز تعيين المذهب عند تقلد القضاء لقوله تعالى: 
هِيَادَاوود إنا جَعَلَنَاكَ خليفة في الأرض فَاحكم بَيْنَ الناس بالحق ولا تتبع الْهَوَى 
فَيُصْلَكَ عَنْ سبيل اللّه4 (ص:0)» وألحق ما دل عليه الدليل» وذلك لا يتعين في 
مذهب بعينه؛ فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية» لأنه علقها على شرط وقد بطل 
الشرط فبطلت التولية. الشيرازي؛ المهذب؛: ؟/111١.‏ 


اك" 


وهذا جريا مع واقع الحال وأنْ اشتراط الاجتهاد في القضاة بعيد 
المنال» إذ لا يوجد في زماننا بجتهد مقيد هذا فضلاً عن بجتهد مطلق. هذا مع 
تدوين العلماء كتب التفسير والسئن والفقه والأصول ما سهل على الفقيه 
المتأخر تناول ذلك وحفظه ودرك الأحكام منه(") 

ولذلك نقل عن ولاة قرطبة أنهم كانوا الا 
عليكاان رع عفرل ابن القايت ا وجدة. وإن سحنون كان يشترط 
على من يوليه القضاء أن لا يقضي إلا بقول أهل المدينة ولا يتعدى ذلك7". 


وعلى هذا مضى العمل في إفريقية منذ زمان ودهورء وهو مستحسن 
التصرف وحسم لادة الفساد والأطماع. ولأجل المصلحة الظاهرة في هذا 
العمل شاع في في المغرب وغيرهاء وصار معروفاً كأنّه من لوازم الخطة لا يحتاج 
إلى اشتراط عند التولية7"). 


قال بعضهم: «جرى العرف عندنا أن القاضي له يحكم إلا.عكشهور 
مذهب مقلده من الأئمة»27. 


)١(‏ ابن أبي الدمء أدب القضاءء» ص58. 

)١(‏ المازري» شرح التلقين» مخ.د.ك.و.ت؛ */1١ظ؛‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات: 
ص457! الخشني» قضاة قرطبةء ص77؛ جعيط (محمد العزيز)؛ الطريقة المرضية: 
ص 17886-:71. 

(؟) السجلماسيء العمليات العامة» ص6 .5٠‏ 

(؟) مجهول؛ كتاب في القضاء وما يتعلق به» مخ.د.ك.و.ت»: ص©6. 


اك 


قال ابن الشاط: وإنّما يعتبر من أحكام قضاة العصر مالا يخالف 
المشهور ومذهب «المدونة». وتبعه على هذه المقالة أبو القاسم البرزلي 
حيث قال: الذي جرى عليه العمل أن لا يحكم القاضي بغير مشهور مذهب 
مالك. وقد وقع ذلك في زمان السيوري ففسخ حكم القاضيء ووقع في 
زمان أبي القاسم الغبريي ففسخ حكم حاكم حكم بشاذ من القول7"©. 

وإلى هذا المقصد أشار القرافي في «الاحكام» أنه «إن قامت الحجة على 
سبب الحكم وكملء وانتفت عنه ريبة وحصلنا الشروط وجميع الطلوب فيه 
فلا شك أنه يتعين على الحاكم على الفور أن يحكم؛ لأنْ أحد الخصمين 
ظالم وإزالة الظلم واجبة على الفور»”"). 

فحصل لنا من كل هذا أن من أسمى مقاصد الشريعة تعجيل إيصال 
الحقوق إلى مستحقيها بإنفاذ الحق ورفع الظلم الذي تنخرم به آصرة الأخوة 
الإسلامية» ويختل نظام الأمة. فكان في مقصد التعجيل تعطيل حصول هذه 
المفسلة. 


.4٠ السجلماسيء العمليات العامة» ص4‎ )١( 
القرافي؛ الإحكام؛ ص8”.‎ )١( 


0ك 


المبحث الثاني 
لزوم الحق وإنفاذه 


المطلب الأول: طرق لزوم الحق: 

لا كان المقصود من الحكم سد باب الخصومات» وحسم مادة 
التراعات» ودرء الظلامات؛ وتمكين أهل الحقوق من حقوقهم؛ ولا كان 
الخصام لا يندفع إلا بالإلزام أو الإطلاق”'' على ما جاء في الإحكام في 
الفرق بين الفتاوى والأحكام للقراق» في الجواب عن السؤال السادس» فإن 
ذلك لا يتحقق يقيئاً إلا إذا اعتقدنا أن القضاء إِنّما هو إظهار لحكم الشرع 
لا اختراع لهء على ما قاله ابن شاس في «الجواهر»» وهو إنشاء إلزام 
أو إطلاق» يترتب على مقتضى تلك الأحكام الشرعية» لا إنشاء تحريم 
أو تحليل وإلاً كان تحصيلاً للحاصل7"©. 


)١(‏ إن قصر الحكم على أنه إنشاء إلزام أو إطلاق فيه نظرء لأنّ الحكم لما شرع لدرء 
الخصامء فإنه لا يندفع إلا بالإلزام أو الإطلاق أو عدم الإنزامء ولا ينحاصر في 
الأولين. وهذا كما لو طالبت امرأة مفارقة زوجها بالمتعة فامتنع فرفعته إلى الحاكمء 
فإنه يجب أن يقضي بعدم إلزام الزوج بالتمتيع» ويكون حكمه رافعا للخلاف»: ولو ترك 
الحكم» لكان للقاضي الحنفي أو الشاقعي أن يحكم عليه بالتمتيع طبق مذهبهما. جعيط 
(محمد العزيز)» الطريقة المرضيةء» ص775. 

3( القرافي» الإحكام» ص ؟. 


-١ ٠6 


ومحصل ما ذهب إليه القراقي» أنه في الفتوى يخبر عن مقتضى الدليل 
الراجح عنده؛ فهو كامترحم عن الله تعالى فيما وجده في الأدلة» كترجمان 
الحاكم يخبر الناس يما يجده في كلام الحاكم أو خخطه. 

وأما في الحكمء فهو ينشىء إلزاما أو إطلاقاً للمحكوم عليه بحسب 
ما يظهر له من الدليل الراجح» والسبب الواقع ف تلك القضية» فهو إذا أخبر 
الناس إنما يخبرهم عما حكم به هو(" لأن الله تعالى فض له ذلك يما ورئه 
عن رسول الله يه ما في قوله تعالى: ف َأنِ أحكم ينتكم يمآ أل أله بي 
(المائدة: 59 ). 

إذا تقرر هذاء فإن القاضي لا كان يحكم بلسان الشرع لا بلسان حاله: 
كان إلزامه للحق مقررا بخطاب الشرع» وكان التزام الناس للحق التزاماً تجاه 
الشرع المستند للوحي» «ولذلك لم يزل علماء الأمة حريصين على إرحاع 
القوانين إلى أدلة الكتاب و السنة»9©» قال الله تعالى: ؛3 كلا وَرَيكَ لا 


6 الو اا تس #2 4 اي الس ا 0 0 ٠.‏ ."8 5 
بؤمنونت حق يحكموك نيما سجر ينهم ثم لا يدها ف أَنْفسِهمٌ 
ل رس عر 5 2ه 1 د 
حرجا مِمًا فضيت وسلموا نس ليما (النساء: 8 5)» وقال تعالى: #إِنَما 
سرض حمسي معيرس الس اص 7 2 ا لم الا ال ا اا 2 
24 قول الْموّمِيِينَ إذا دعوأً إِلَّ أللم ورسولد- لحك نض أن ولوأ سينا 


لي اس ابر مجرة ا ور 


وَأطعنا وأؤلتِيك هُمْ ألْمَنْلِسُنَ 6 (النور:01). 


)١(‏ جعيط (محمد العزيز)؛ ن.م»ء ص1906. 
(5) لبن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .١5‏ 


-١٠1- 


ولو قال قائل: إن هن! الحكم خاص بالرسول و المبلغ عن ربه؛ 
قلت: وهو متقرر أيضاً في حق نوابه الذين أرسلهم إلى الأمصار للقضاء بين 
الناس» كما في حادثة تولية على بن أبي طالب 5ه وكما في حادئة تولية 
معاذ بن حبل طلنه. 

ومتقرر أيضا في حق من جاء بعدهم من قضاة الإسلام؛ لأن الله تعالى 
قد جعل لحم أن ما حكموا به» فهو حكمه على حد قول من يقول بتصويب 
الجتهدي.00), 

غير أن هذا القول لا ينفي كون مراتب من دون الرسول وليك متفاوتة 
على حسب قرب حكمهم من حكمه وَلِدْ «ولذلك رجح علماؤنا أن يصرح 
القاضي في حكمه ,كستنده فيه تحقيقا لمعن نفي الحرج من الحكم الشرعي 
بقدر الامكان»7". 

فلا ييقى للمحكوم عليه مطعن في عدم الالتزام فتقوم عليه الحجة. 
ولهذا ذهب بعض علمائنا إلى القول بتحريم مخالفة المحكوم عليه للحكم. 
لا فيها من مفسدة مشاقة الحاكم وانخرام النظام وتشويش نفوذ المصالح(". 


)١(‏ وأما على قول من لا يصوبء فليس ذلك بصحيح؛ بل ربما صادف حكم الله تعالى؛ 
فركون كمه حكم الله تعالى: وربنا لم وضائك حكمه حكم الله تعالى: فلا يكو حكمه 
حكمه؛ لكنه معذور ومأجور. ابن الشاط(القاسم)؛ إدرار الشروق على أنواء الفروق» 
--191. 

.١94ص ابن عاشور(محمد الطاهر)ء مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 

(؟) القرافيء الذخيرة: .١49/٠١‏ 


-١ ٠ -/ا‎ 


قال الماوردي: فأمًا أهل العمل فالتقليد لازم في حقوقهم بإظهار الطاعة 
والتزام الحكمء فإن امتنعوا من التزامه لعذر أوضحوه؛ وإن كان لغير عذر 
أرهبواء فإن أقاموا على الامتناع حوربواء لأن التزام القضاء من الفروض» 
فإذا امتنعوا من التزامه حوربوا عليه كما يحاربون على امتناعهم من الفروض 
ولزوم الطاعة”"". 

وهذا لعمري» من أرقى الآراء في فرض نظام الدولة» لأن الماوردي قد 
اعتبر التمرد على القضاء كالتمرد على الخلافة أو كالامتناع عن أداء الزكاة. 
ولعله أراد بقوله من «الفروض» الأمور ال لا تستقيم حياة المجتمع إلا بماء 
وأن هدمها أو شغورها هدر لمصلحة الكافة» ولذلك أوجب محاربة المتمردين 
على السلطة القضائية”2. 

وعلى هذا إذا استعدى الحاكم رجل على رجل وطلب منه إحضاره 
إلى مجلس الحكم لمخاصمته. وبعث الحاكم إليه رجلاً من أعوانه أو خاتمه 
أو طينا مختوماً بخاتمه إلى المطلوب لإحضاره؛ وجب على المدعو الإجابة: 
ا ا ا ا مجلس الحكم لم تلزمه 
الإحابة» بل يلزمه قضاء الدينء» والذي حققه العراقيون أنّه يلزمه ذلك20, 
لقوله تعالى: جل إِنَّمَا كان فول ألْمؤْمِنينَ اذا دعُوأ إل لل ومسولو- لبك يخ 
أن يووا سا ونا وتيك هُمْ لْمفِْسويَ # (النور:١0).‏ 


.١181/١ الماورديء أدب القاضيء‎ )١( 
القاسمي» نظام الحكم»؛ ص50.‎ )1( 
(؟) ابن أبي الدم؛ أدب القضاءء ص86.‎ 


-١ ١8 


ولما كان من مقاصد الشريعة إلى جانب تعيين الحقوق إلزام الناس كاء 
تعين لتحقيق تنفيذها إيقاع حرمتها في النفوس. «وإن يقين الأمة بسداد 
شريعتها تحعل طاعتها منبعثة عن اختيار. وأعظم الشرائع في يقين أمتها 
بسدادها شريعة الإسلام» إذ قد قامت الأدلة القاطعة على أنما معصومة لأنها 
مستندة إلى الوحي»7 قال الله تعالى: 0 ل يَأَلِهِ الْطلٌ 7 - بَدَيْهِ وَل 


من خَلفِوء ِل ين حَكِرٍ حيار # (فصلت:47)» وقال تعالى: 88 لَقَدَ 


ع عن 0 7 


ملام ماس 


َرْسَلنَا رُسْكنَا بيصت وَأََلنَا مَعَهُمٌ الكتتب وَآلِْيرَتَ ليُْومَ آلنَّاسُ 
لوس 6 (الحديد: 10). 

وتعين لتهيئة إقامة الشريعة وتنفيذهاء «بث علومها وتكثير علمائها 
وحملتهاء وذلك فرض كفاية على الأمة مقدار ما يسد حاجاقها ويكفي 
مهمانًا في سعة أقطارها وعظمة أمصارها»”'. 

فأوجب الله تعالى طلب العلم ونوه بالعلماء في غير ما آية» قال الله 
تعالى: هنما يحسَى أله من عادو الْملَكواً 4# (فاطر:1). 

بل إن رفع درجتهم إلى مرتبة الأصفياء» قال تعالى: سهد آله أن 
لآ له إلا هو والمكيكة وَوْلُوا لمث تَايما اليس لآ إِله إلا هو الْميِيدُ 
لْحَحكيمٌ # (آل عمران:18). 


- 


1 


.١9 ابن عاشور (محمد الطاهر). مقاصد الشريعة الإسلامية» ص5‎ )١( 
.١55 أبن عاشور (محمد الطاهر)ء مقاصد الشريعة الإسلامية)» ص‎ (0 


5١١5 


وذلك كله حى يتهيأ تبليغهاء لقوله تعالى: «إؤج وَمَا كارت الْمْؤْمِيُونَ 
ا.عهة سمهةة 1200101101 “مل مععرس 7ص 2 [سويوء ] . كه 
لينفرواً حكافة فلولا تقر من كل وَرَفَقَ عَنْهُمَ طايقّة لس موأ في أَليينٍ 
وَلُِذِرُوأ مَرمَهُمَ ًا يَجَهْوَأ ليم أعَلّمْم يتدرو 4# (التوبة:17). 

وقد أنبأتنا تصرفات الرسول ييه عنايته يمذا الأمرء فقد جاء في الحديث 
أنّه يٌْ قال لبئ ليث حين وردوا عليه «ارّجِعوا إِلَى أَهْلِيكُم فَأقِيمُوا فيهم 
وَعَلَمُوهُو2"0, 

كما أمر أمته في مشاهد كثيرة أن يلغ الشاهد الغائب» وحث من 
يسمع مقالته على أن يعيها ويؤديها كما سمعها(". 

فلم يلبث سلف الأمة أن أكثروا من مصاحف القرآن في الأمصارء ثم 
أئمة الإسلام المعبر عنها بالفقه(". 

ولزم لتوثيق إقامة الحق إقامة ولاة لأمورها وإقامة قوة تعين أولقفك 
الولاة على تنفيذهاء فكانت الحكومة من لوازم الشريعة ثثلا تكون في 


)١(‏ البخاري؛ الصحيح: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» حديث رقم 
65 968/3؟!؛ مسلمء الصحيحء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أحق 
بالإمامة» حديث رقم1!74: .555/١‏ 

(1) البخاري» الصحيح: كتاب العلم» باب قول النبية8: «رّب مبَلغ أوَغى من متايع». 
حديث رقم 257 457/1 مسلم» الصحيح؛ كتاب الحج؛ ياب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرتها ولقطتها إلا لمنشد على الدوامء حديث رقم 21584 4417/7. 

(؟) ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص44١.‏ 
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بعض الأوقات معطلة» وقد أشار إلى هذا قول الله تعالى: قد سنا 


عل مر _ 


رُسُلَنًا لنت وَأَْلنا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانت ليفوم ألنَّاسُ ِلْقِسْطٍ 
را ليد في تأ عَدِيدُ وَمََقِعٌ لياس وَلِيعلَم أله من يصرم وَرُسلمٌ 
ألْعَيِب 3 د أله فون حير #© (الحديد:75). 

والآيات الدالة على هذا المعئ كثيرة» وأقوال الرسول يِِةٌ وتصرفاته في 
ذلك بلغت حد التواتر. فقد تواتر بعنه الأمراء والقضاة للأقطار النائية» وتولى 
رسول الله ييه الحكم بنفسه بين المسلمين في حاضرة الإسلام”". 

وإذا رجعنا إلى تاريخ الشرائع والأديان نوقن أن الله تعالى بععث الرسل 
والأنبياء بالشرائع والأحكام ليستنير الناس ما في حياتهم ويعرف كل منهم 
حقه فيقف عنده ويدرك واجبه فيلتزمه. 

وغاية الشريعة في ذلك أن يمارس كل إنسان حقه» ويحافظ على حقوق 
الآخرين» فأقامت الحدود بينها وتكفلت في وضع الضوابط لاكتساهيًا 
واستعمالها والتصرف فيهاء بحيث لا يطغى فرد على آخخر ولا يسيء مسلم 
في حق أخيه ولا يتجاوز الحد في حقه أو يتعسف فيه ". 

ومن وراء هذا نوقن بكمال الشريعة وعصمتها من كل افتراء» فهي 
لم تنشئ أحكاماً تخول للأفراد حقوقاً يتمتعون ؛ماء حي أضافت 
إلى ذلك أحكاما تؤيد هذه الحقوق؛: وتضمن ا التنفيذ» قال الله تعالى: 


.١57ص ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ ن.م»‎ )١( 
.١4؛ص الزحيلي (محمد مصطفى).؛ التنظيم القضائي»‎ )١( 


أ 


ع ى ا ب 5 7 ص صا ير بعري م . 17 0م 
قد أَرْسَلْنَا رسلنًا بالييني وأنرْلنا معهُمٌ الكتب والْميرَارت ليعوم 
مر ص صر لاس ني اخ 


2 وه 2-2-7 ك”ماالى 7 0 خخ عرص 5 ص 2 
لنّسُ الس وَأوَلنَا لويد ِو بَأُ صَدِيدُ ومع ناي وَلِعَلمَ له 


ل مر 


فسا نميا 


-_ زرو صمررر بثو -عيمنى تج م ضام 


من ينصرم وَرسام بِألْمَبب إِنَّ أله قن حَزِيدٌ *# (الحديد:©1). 

وإن التتبع والاستقراء يدلان على هذا التلازم بين الحق ومؤيده 
في الجحملة. وهذا المويد مخول إلى السلطة الى يتمتع كما صاحب الولاية 
أو القييّم على إقامة الشرع. وقد منحها الله تعاللى إلى نبيه محمد ييه قال تعالى: 
إن أَرَلنَآ إِلَّكَ الكتب يآلحيّ نِمَحَمْ بَيْنَ تان ع1 أردك مذ 


7 5 00 ل 0 لضم 59 ميو عرس مام 
(النساء:ه ))١١‏ وقال تعالى: 0 وأن أحكم نيم يما مدل الله ولا تنيع 
ست حرسي سر سن اج ار و صسويير 


وهم وَأَحدَرَهُمَ أن يولك عن بَمْض مآ أَزَلَ هكم (لمائدة:؟:). 

ثم انتقلت هذه السلطة إلى من بعده وتركزت في القضاءء الذي يجمع 
بين فقه العلماء وعقل الحكماء» وبين نفوذ الحاكم الذي يستمد منه القاضي 
القوة والسلطة لكونه نائيا عنه. 
المطلب الثاني: قوة إنفاذ الحق: 

تقرر لدينا سابقا أن الشريعة الإسلامية سعيا منها إلى إحقاق الحق؛ 
وتمكين الناس من التصرف في حقوقهمء؛ ألزمت نفسها هذا الأمر فجعلت 
طريق لزوم الحق هو الشرع نفسه. 

ولعل أحدهم يقول: والقضاء أيضا ملزم» ولولا ذلك لما استقام الحق 
لأحدء فأقول: إن إلزام القضاء عائد إلى الشرع؛ لأن الشريعة المتقرر 
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هيبتها في النفوس ألزمت أتباعها الانقياد لأحكام القضاءء لقوله تعالى: 
ذلا ورَيْكَ لا ومنو حَقٌ يكوك يما سر نهر ثم لا يدوا 

ف أَنَفِْهمّ رج مِمًَا قَصَدِتَ وسَلِموأ يمام (النساء: 5 "). 

ولولا إلزام الشرع والتزام أتباعه لما استقام أمر القضاء. 

ولكن الشريعة» إذ انفردت بالإلزام» أوكلت مهمة إنفاذ الأحكام 
للقضاء لقصورها عن تمكين الناس من حقوقهم؛ فليس كل أحد يلتزم الحق 
ذاتياء إذ النفوس بحبولة على تحصيل المنافع .بما ركب فيها من قوة الشهوة. 

وقديما قال المتنبي: 

والظلم من شيم النفوس فإن بحد 
ذا عفة فلعلة لا يضزل 1١.‏ [السيط) 

ولهذا روى مالك عن عثمان بن عفان ذه قوله: «إن الله يسزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»7". 

هذا وإن اقتران الحديد -وهو من القوة- بوجوب إقامة العدل بين 
الناس في الأرض في قوله تعللى: مَولمَد أَرَسَلْمَا وُسُلَنًا بيت وَأْفَلنا 
مَحَهُمُ الكتب وَالْبيرآت لِيْقُوُمَ لئس بِلْقِسْ وَأَزرَلَا لَلَدِيدَ فيه 


سد وو م عر 0 “ م برعرو لسريو #مممنى اج 0 
بأس شديد ومندقع للناس وللعلم الله من يصرم ورسلم يالغيب إن 


)3( المتتبي» ديوان المتنبي» تح مصطفى السقا وزملاؤه؛ طبع مصطفى البابي الحلبي» 
05 ش» القصيدة رقم 5 ؟ 2»١‏ 5144 . 
)١(‏ الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء 4//ا١٠١.‏ 
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أنه هوي عَرِيرٌ 5 (الحديد: ه ؟)2 فيه إشارة إلى أن «القوة» ينبغي أن يتم 
إعدادها واتخاذهاء لتكون سندا للحق والعدل اللذين اشتمل عليهما الكتاب» 
وما تضمنه من «البينات»» إذ كل من الحق والعدل وإن كان يشتمل ف ذاته 
على عناصر إقناعية يتقبلها المنتصفون والعقلاء» غير أنه كثيرا ما يبغى عليه: 
والاستبداد في الأرض بغية الاستعلاء فيها بغير الحق7). 

هذه «القوة»» هي قوة إنفاذ الحق والعدل» فكما أن الحكم إذا لم يكن 
له مستند من الشرع؛ يصبح حكما عدم الفائدة لبطلانه في أصل الشريعة» 
كذلك الحق الذي يحكم به إذا لم تكن له سلطة تنفذه. يصبح الحكم عدم 
الفائدة» إذ قيمة الحكم ف الإلزام به. 

وقد تقرر في كلام القرافي أنه التنفيذ")» وهو تبليغ صاحب الحق الحقه 
بالفعل وإتحراجه من الذي هو عليه بسجن أو غيره, وأحذ المال بيل الفوة 


)١(‏ الدريني» خصائص التشريع الإسلامي؛ ص51. 

)١(‏ تقرر سابقاً أن الحكم إنشاء إلزام أو إطلاق فيما يقع فيه النزاع لمصائح للدنيا. 
وأما الثبوت» فهو عبارة عن قيام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم بعد أقتفاء الريبة 
أو حصول الإعذار. والحكم من لازمهء قاله الشهاب القرافي في الإحكام. وممًا يدل على 
أن الثبوت غير الحكم؛ دخوله في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعاً: 
وإذا وجد الثبوت بدون الحكم» كان أعم من الحكم؛ والأعم من الشيء غيره بالضرورة. 
وأما التنفيذء فهو إلزام المحكوم عايه بحكم القاضي» فهو غير الثبوت والحكم بل يأتي 
في الدرجة الثالثة» إذ أول ما يسبق ثبوت الشيء ثم الحكم به ثم تنفيذه. القرافيء» 
الإحكام» ص534-117. 


عرة > 


ودفعه لمستحقه: وتخليص سائر الحقوق وتمكينها بأيدي مستحقيهاء 
كتسليم الولد لحاضنته» وإرجاع المعتدة من طلاق لبيت سكناها ونحو ذلك. 
فالتنفيذ غير الحكم والثبوت. وليس كل الحكام لهم قوة التنفيذ لا سيما 
الحاكم الضعيف» وقد تجعل للحاكم قوة التنفيذ وقد تسلب منه كما هو 
الحال اليوه”). 

ولمذا قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» تعليقا على قول عمر 
ابن الخطاب #5ه: «قافهم إذا أدلي إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم يحق لا نفاذ له». 

«ومراد عمر بذلك التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم. 
ولا ينفع تكلمه به إن ل يكن له قوة تنفيذه. وقد مدح الله سبحانه أولي 
القوة في أمره والبصائر ف دينه» فقال: و أذ عدن إِبَرْسِيمَ وَإِسحَقَ ويعقوب 
ولي الأيْرِى تمر # (ص:ه 5)» فالأيدي: القوة على تنفيذ أمر الله 
والأبصار: البصائر في دينه»7". 

ولضمان قوة إنفاذ الحق اشترط الفقهاء في القاضي أن يكون صليباء 
عظيم الصلابة» قوياً شديداً في الحق لا يميل إلى الموى. وقد تقدم بيان ذلك 
في مبحث شروط تقلد القضاء. 


)١(‏ القرافي؛ الإحكام» ص55-78؛ جعيط (محمد العزيز)؛ الطريقة المرضية» ص74/؛ 
الجصاصء أحكام القرآن» .87//١‏ 
اقتضت التراتيب الجاري بها العمل اليوم استقلال السلط عن بعضها ضماناً لحسن سير 
العدالة؛ فالقاضي يلزم بالحكم والسلطة التتفيذية تنفذه 

(") ابن القيم الجوزية» إعلام الموقعين؛: .84/١‏ 


1١5١6 


ذكر ابن بشكوالء, رحمه الله في كتاب «الصلة»: أن القاضي 
عبد الرحمن بن محمد(" «كان مشهورا في أحكامه بالصلابة في الحق ونصرة 
المظلوم وقمع الظالم وإعزاز الحكومة»”". 

وذكر الخشئ في «قضاة قرطبة»: أنه لما ولي عمرو بن عبد الله قضاء 
الجماعة في الأندلس» وكان من الموالي شق ذلك على العرب» فبلغ ذلك 
الأمير فقال: وجدت فيه ما لم أجد فيهم. وقد وصفه الخشيئن بأنه كان 
إذا نطق كأنما ينطق من صدع صخرة مع الحيبة الشديدة والمروءة الظاهرة؛ 
لا ينظر إلا حا ولا ينطق إلا تبسما. كان إذا قعد لا يقترب منه خصم 
ولا يدنو منه أحدء وكذلك إذا ركب لا يصحبه صاحب ولا يسير إلى جنبه 
راكب؛ مع قوة الشكيمة والصلابة الشديدة. والتنفيذ الوشيك وقلة المداراة 
لمن لصق بالخليفة من وجوه نخاصته وعيون رجاله”". 

وللسبب ذاته أجاز الفقهاء عزل القاضي إذا ثبت ضعفه عن القيام 
بالحق وإنفاذه. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب ذفن عزل أبا مريم عن القضاءء 
وذلك أنه اختصم إليه رجلان في دينار» فحمل القاضي دينارا فأعطاه 


)١(‏ هو عيد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطينء روى عن أيي جعفر أحمد 
ابن عون الله وأبي عبد الله بن المفرجء وكان من جهابذة المحدثين» حدث عن جماعة 
كثيرة سوى من تقدم ذكرهء توفي سنة ٠/الاه.‏ لبن بشكوالء الصلةء .57١0-455/‏ 

(؟) ابن بشكوالء الصصلة» ا . 

(") الخشني» قضاة قرطبة» ص١١٠‏ وما بعدها. 
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للمدعي. فكتب عمر: إني لم أوجهك لتحكم بين الناس يمالك وإنما وجهتك 
لتحكم بينهم بالحق» وعزله”". 


ولهذا قال الله تعالى حكاية عن ابنة شعيب إ إدكت خَير من أسَسَشْجَرتَ 


إل عل الى ل 


لَْرِىُ الْأَمِين # (القصص:07)» وقال الرسول ك: «الْمُؤْمنُ الْقَوِيُ حير 
وَأَحَب إلى الله من المُؤْمنِ الضعيف»”". 

ولعل اعتبار القضاء من الوظائف المندرجة تحت الخلافة الي هي نيابة 
عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا» أكسبت القاضي قوة 
استمداد ولايته من ولاية الخليفة باعتباره نائبا عنه. ولهذا اعتبر الماوردي أن 
التمرد على القضاء كالتمرد على الخلافة". 

ولقد شهد القضاء الإسلامي وقائع كثيرة أثبتت قوة القضاة في إنفاذ 
الحق» من ذلك رفض سوار بن عبد الله أمر الخليفة المنصور إخراج أرض من 
يد تاجر وإعطائها لأحد القواد» بعدما قامت البينة أنّها للتا 

وفي «أخبار القضاة» لو كيع: أن شريحا قضى على ر+ججل فحبسه في 
السجن؛ وأرسل إليه بشر بن مروان أن خل عن الرجل. فقال شريح السجن 


.77/١ وكيعء أخبار القضاة؛‎ )١( 

(1) مسلمء الصحيح؛ كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» حديث رقم 31714, 
4 

(") الماوردي؛ أدب القاضيء؛ .١16١1/١‏ 

(4) السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ ص47 ؟7. 


72 1ن 


سجنك والبواب بوابك» وأما أنا فإني رأيت عليه الحق فحبسته لذلك» وأبى 
أن يخلي عنه”"". 

ولعل موقف القاضي ابن شبرمة”؟ يؤكد هذا المعن ويقطع بقوة القضاة 
في إنفاذ الحق. فقد روي أنه قضى مرة على أحد القواد وقال له: إياك والله 
لفن هربت لأتبعنك القضاء. وقال لخصمه: حل منه كفيلاً أو وكيلة0. 

وما يؤكد هذا المعئ ما عرف في القضاء الإسلامي بقضاء المظلا01, 
«وهي وظيفة ممتزجحة من سطوة السلطنة ونصفة القضاءع وتحتاج إلى علو يد 
وعظيم رهبة تقمع اللالم من المنصمين وتز جر المعتقدي.» وكأنه مضي 
ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه»” ). 

ولهذا النوع من القضاء أهميته في قمع الظلم والضرب على أيدي المعتدين؛ 
ورد الحقوق إلى أصحايها مهما كانت مكانتهم الاجتماعية أو الوظيفية. 


)١(‏ وكيعء أخبار القضاة: ؟779/7. 

(؟) هو عبد الله بن شبرمة» كان عفيفا زاهدا عاقلا صارماء تفقه بالشعبي» توفي 
سنة: 4 ١ه‏ . الشيرازيء طبقات الفقهاء»ء ص©56؛ الربعيء مولد العلماء ووفياتهم» 
0١‏ أبو الوفاءء طيقات الحنفية» ص7 5. 

(؟) وكيع؛ ن.مء .1١1١/7‏ 

(4) عرفه الماوردي بأنه: قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن 
التجاحد بالهيبة. فكان من شروط الناظر أن يكون جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة 
ظاهر العفة» قليل الطمع كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وتثبيت 
القضاة وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين. الأحكام السلطانية» ص57. 
ويقرب من هذا النظام في القوانين الحديثة ما يعرف بالقضاء الإداري. 

(©) ابن خلدونء المقدمة»ء صص70717. 
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وتبدو أهمية هذا النوع من القضاء في ناحيتين اثنتين: 

أولهما: أن يكون أحد أطراف النصومة أو كلاهما من ذوي القوة 
والجاه والنفوذء سواء استمد ذلك من عمله الوظيفي الذي عارسه أو بسببه 
أو بأي سبب آخخر. 

انيهما: يقتضي هذا النوع من القضاء بالضرورة أن يكون القاضي 
الذي يحكم الخصومة ذا هيبة ومكانة رفيعة وعلم جم وحذق للأمور. 
ويستمد هذه القوة إما عن طريق مكانته الاجتماعية والعلمية وسلوكيته 
العامة أو عن طريق ارتباطه المباشر بالخليفة أو الحاكه”"). 


دون آخرء بل لقد أكدت الممارسات القضائية الطلائعية أن هذا الهداً 
لا ينبغي أن يتجاوز المقصد العام من القضاءء وهو «العدل» بمعناه الشامل7". 


ٍ 1 الرفاعيء القضاء الإداري» ص64.‎ )١( 

(؟) اقتضى مفهوم العدل باعتباره مشتركا إنسانياء وتكريسا لمبدأ قوة إنفاذ الحق إنشاء 
محاكم العدل الدولي» ولكن طبيعة هذه المحاكم وعزوف الدول عن اللجوء إليها لسبب 
أو لآخرء يجعل من هذه المحاكم عاجزة عن إيجاد حلول دولية ملزمة لأطراف 
النزاع. وبالتالي تقف عاجزة عن تحقيق الأهداف التي أنشئنت من أجلها. 
وليس أدل على هذا من رفض إسرائيل لقرار المحكمة «الاستشاري»» وبالتالي غير 
الملزم بشأن الجدار العازل» رغم ما يمثله هذا الجدار من انتهاك صارخ لحقوق 
الإنسان؛ ورغم ما تنص عليه اتفاقية 955١م‏ حول حصانات وامتيازات الأمم المتحدة 
من ضرورة احترام الدول الأعضاء لآراء محكمة العدل الدولية الصادرة بمناسبة 
أي خلاف. انظر: شرحال (أحمد)ء قانون العلاقات الدولية:» ص455-4517؛ 
الرشيدي (أحمد حسن)؛ الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية» ص55١؛‏ سرحان 
(عبد العزيز)؛ مبادئ القانون الدولي العام ص575؛ قشي (الخير)؛ المفاضلة بين 
الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية» ص١٠.‏ 


-١١5- 


من ذلك أن أبا موسى الأشعري ذه أساء معاملة شارب الخمر بأن 
زاد على جلده؛ فحلق شعره وسود وجهه. ونادى في الناس بعدم 
بجالسته ومؤاكلته؛ فأعطى عمر 5ه الرحل مائتني درهم تعويضا 
عما أصابه وترضية له لما لحقه من إساءة» وكتب إلى الوالي يقول: لكن 
عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس. وأمره أن ينادي في الناس 
أن يؤاكلوه ويجالسوه””. 

والحاصل من كل هذا أنْ قوة إنفاذ الحق» باعتبارها صنو لزومها 
وتكون أبدا رديفه» لا تتحقق على الوجه الأتم إلا في ظل قوة تحمي هذا 
الحق» وهي قوة القضاء. ولا تتحقق على الوجه الأكمل إلا في إطار مبداً 
العدل الذي يستلزم طبيعة إنفاذ الحق. 


(1) البيهقي؛ السنن الكبرى» ١٠/4١1؛‏ وافي (علي عبد الواحد)» المساواة في الإسلام؛ 


ص 9؟. 


ةا اكت 


الفصل الرابع 
حصانة القضاء 


حصانة القضاء من المبادئ المستقرة في التشريع الإسلامي» الى تمفل 
استقرار العدالة» لأنها أحد أهم المبادئ القانونية الي تنطوي على صيانة 
الحقوق وحماية الحريات. 

فحصانة القضاء لم تقرر لمصلحة القاضي فقط كما يتبادر إلى الذهن؛ 
بل قررت للمصلحة العامة المتمثلة في حماية المتقاضين واستقرار عملية 
التقاضي باستقرار القاضي ف عمله. وصيانة كرامة العمل القضائي. 

وإذا كان القضاء أحد أهم أجهزة العدالة» فإن تقرير الحصانة له يعتبر 
من أولويات السياسة الشرعية النابعة أساساً من العقيدة» والشاملة في 
قواعدها للراعي والرعية. 

ذلك أن الحقوق الفردية والحريات العامة إذا كان منشوها 
التشريع الإلمي نفسه اعتقاداء وكانت ممارستها أو التصرف فيها 


1 اكت 


بظهر ا ده العقيدة. 

وتأسيسا على هذاء لما تقرر في الشرع أن «التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة») لزم أن ما يصدره الراعي من تشريعات اجتهادية ونظم.» 
مشروطة بشرط القدرة على الوفاء بحاجة الأمة» وأن تكون مطابقة 
لمقتضيات الشرع في الأحوال والظروف المتغيرة7"". 

فتقرر من كل هذاء أن عزل القاضي أو الطعن عليه في أحكامه ينبغي 
أن يكون بدافع المصلحة: لا أثرأ لمطلق الغريزة والهوى. 


)1( الدريني» خصائص التشريع الإسلامي: ص ”597 .41١6‏ 
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المبحث الأول 
حصانة القاضي 


المطلب الأول: عزل القاضي: 

تكلم الفقهاء عن مدى قابلية القاضي للعزل» واختلفت أنظارهم في 
ذلك؛ بناء على اعتباره كوكيل عن الأمير من ججهة”'؛ وعلى وجوب حرمة 
هذا المنصب ف نظر الناس من ججهة ثانية7). 

فذهب بعضهم إلى أن للإمام عزل القاضي مطلقاء وهو قول الحنفية 
وبعض المالكية وبعض الحنايلة" , 

واستدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة منها: 

- أن عمر بن الخطاب #ه عزل أبا مريه”)حيث قال: «لأعزلن 
أبا مريم» وأولين رجلاً إذا رآه الفاجر فرقه»””©) فعزله عن قضاء البصرة 
وولى كعب بن سوار مكانه7". 


)١(‏ ابن خلدون؛ المقدمة» ص770. 

0غ( أبن عاشور (محمد الطاهر): مقاصد الشريعة الإسلامية: ص88 5 .١‏ 

3( ابن نجيمء البحر الرائق» ص 87/8 7؛ الكاساني» بداشع الصنائع» ذلحلك الفقاوى 
الهندية, ا الدسوقي» الحاشية» ١١7/5‏ الخرصي. شرح على مختصر خليل: 
973-07؟؛ ابن قدامةء المغني» ١٠/74١؛‏ الكافي في فقه أحمد بن حتبل» 479/7. 
لضعقه. وكيع» أخبار القضأة: 7074-0 العصفري» الطبقات» ص١٠١٠٠.‏ 

(©) الييهقي» السنن الكبرى» .١٠١8/٠١‏ 

(1) وكيعء أخبار القضاةء ١/159؛‏ ابن مفلح؛ المبدح؛ .15/٠١‏ 


ا 


- تولية علي ذه أبا الأسود الدؤلي0؟ ثم عزله. فقال له: لم عزلتئي 
وما خنت وما جنيت؟ قال: رأيتك يعلو كلامك على الخنصمين7". 

وذكر الكاساني أن عزل الإمام للقاضي ليس بعزله له حقيقة» بل 
بعزل العامة لما ذكر من أن توليته بتولية العامة والعامة ولوه الاستبدال دلالة 
لتعلق مصلحتهم بذلك» فكانت ولايته منهم معين ف العزل أيضا"”. 

وذهب آخحرون إلى أن عزل القاضى لا يكون إلا لسبب» وهو قول 
جمهور المالكية والشافعية والحنابلة©). 

واستدلوا بأَنْ ولاية القاضي تصيره نائبا عن المسلمين؛ وليس نائباً عسن 
الإمام» وبالتالي فما دام القاضي مقيما ومستجمعاً لشروط أهلية القضاءء 
فليس من المصلحة عزله؛ ويأثم ولي الأمر إذا عزله» لأنْ في ذلك إفسادا 
لقضايا الناس» وهو عبث من الإمام» وتصرفه مصان عنه'©. 


)١(‏ هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي» كان معدودا من الفقهاء والأعيان 
والشعراء؛ من التابعين» واضع علم النحو. يقال أول من نقط المصحف. ابن خلكانء: 
وفيات الأعيان: 4١/١‏ 7. 

)١(‏ ابن نجيمء البحر الرائقء 87/5/؟؛ لبن الهمام» فتح القديرء» 75515/7؛ أبن مفلح: ن.مء 
5 ,. 

9ه الكاساني» بدائم الصنائع: ١/1‏ . 

(4؟) أبن فرحون؛» تبصرة الحكامء ١/ل/الا؛‏ الدسوقي» الحاشية» 77/4١؛‏ ابن الحاجب» 
جامع الأمهات. ص457؛ الرمليء نهاية المحتاج؛ 44/8 47 الشربيني» مغني المحتاج» 
4 الماورديء أدب القاضيء؛ ؟533/7؛ البهوتي»: كشاف القناعء 4797/5 
المقدسي» الشرح الكبير» اليكل 

(©) للحطاب» مواهب الجليل» 4١١7/7‏ للدسوقيء م.ن» 7/1 الشربيني» الإقناح: 1 . 


ات 


وذهب بعض الحنابلة إلى أنّه ليس لولي الأمر عزل القاضي مطلقا؛ لأن 
عقده كان لمصلحة المسلمين» فلا يملك الإمام عزله”"). 

ونقل عن أبي يعلى(" قوله: إن الإمام ليس له عزل القاضي ما كان 
مقيماً على الشرائط؛ لأنه بالولاية يصير ناظراً للمسسلمين على سبيل 
المصلحة لا عن الإمام. ويفارق الموكل؛ فإن له عزل وكيله لآنه ينظر في حق 


موكله نخاصة”). 
ثما سيق بيانه أخحلص إلى القول: إن عزل القاضي ينبغي أن يكون قُِ 
مظنة المصلحة وكذلك استقالته9). 


فإذا استجمع القاضي شروط أهلية المقضاء ولى تو جد مصلحة 
لعزله لم ينعزل عند جمهور العلماء. فإن عزله الإمام أثم» لأن تصرفه على 
الرعية منوط بالمصلحة» كما بينه القراقي” '. 


. 6 ابن قدامة؛ المغني» 1؟؛ ابن مفلح» المبدح»‎ )١( 

(1) هو أيو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي» سمع من أبي جعفر بن المسلمة 
وعبد الصمد بن المأمون وطائفة أخرىء وتفقه على القاضي يعقوب البرزبينيء له 
تصانيف عديدة منها التبصرة والأحكام السلطانية» توفي سنة +45ه. الفراء؛» طبقات 
الحنابلة» ١17/7‏ وما بعدها؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاءء .506/١9‏ 

(") الفراء (أبو يعلى)؛ الأحكام السلطانية»؛ ص55. 

(4؟) الظاهر عند بعض العلماء أنه يمكن من ذلكء لكن ينبغي النظر في عزل القاضي 
نفسه اختيارا إلى: هل تعلق لأحد حق بقضائه» حتى لا يكون في عزله ضرر فيمنع 
من ذلك. ابن فرحون؛ تبصرة الحكامء .51١/١‏ 

(©) القرافي» الفروق» 45/4 . 
قال ابن أبي الدم: والذي أقطع به أنه ينفذ عزله ولكن يتعرض صاحب الأمر لخطر 
الإثم. أدب القضاءء ص47. 
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قال محمد الطاهر ابن عاشور: «والحاصل أنه يفهم من مقصد 
الشريعة أن تكون الولاية في مظنة المصلحة:, وأن لا يكون العزل 
إلا لمظنة المفسدة»20. 

وتظهر أهمية هذ المبدأ في توفير الحماية اللازمة للقضاة؛ وإلزام 
الجهة القائمة بالعزل بقيود وضوابط. إضافة إلى أن الحاجة العملية للأعحذ 
كمذا تظلهر قيمتها في الوقت الحاضرء وذلك لزيادة نفوذ السططة 
التنفيذية على القضاء. 

هذا التنوع يدل على أهمية المسألة وخطورمّاء وارتكاز العزل على 
المصلحة يقتضي أن تكون المصلحة قطعية أو قريبة منهاء ولا يكفي أن تكون 
ظنية أو وهمية. 

ذهب الماوردي إلى عدم جواز عزل المولي للقاضي إلا بعذرء وأن 
لا يعتزل المولى إلا من عذر لما في هذه الولاية من حقوق المسلمين". 

ومن المصالح الموجبة للعزل» كون غيره أقوى منه أو أحكم, أو لتسكين 
فتنة» أو الحصول الريبة في أمر القاضي!". 


.١198ص ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 

(؟) الماورديء الأحكام السلطانية»؛ ص177١-78١.‏ 

(") ابن اللحام الحنبلي» القواعد والفوائد الأصولية»ء ص؛ ١؛‏ عليشء منح الجليل؛: 4١55/4‏ 
ابن أبي الدمء أدب القضاءء ص47؛ الرمليء نهاية المحتاج» 545/4؛ ابسن قدامة» 
المغني» .١174/٠١‏ 


-١751- 


من ذلك أن الأمير علي بن يوسف بن تاشفين عزل أبا الحسن 
ابن أضحى الغرناطي عن قضاء المرية(')) لجهله بالأحكام”"). 

ذكر ابن عبد السلام ف «قواعده» وجوب تقيد العزل بالأصلح 
للمسلمين فالأصلح. وفرع على هذا أن للإمام عزل القاضي إذا رابه منه 
شيع لاق كاري تن الفمدة: 

وأما إن انتفت الريبة فله أحوال: 

إما أن يعزله .يمن هو دونه؛ وهذا لا يجوز لما في عزله مسن تفوييت 
المصلحة على المسلمين من جهة فضله على غيره. 

وأما إن عزله من هو أفضل منه فينفذ عزله تقد تقديما للأصلح على 
الصالح, لما فيه من تحصيل المصلحة الراححة للمسلمين. 

وأما إن عزله يمن يساويه. فقد وقع فيه لاف لتردده بين جواز التخير 
عند تساوي المصالح؛ وعدم الحواز لما فيه من كسر العزل وعاره؛ والذي 
رجححه المنع؛ لأنْ حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود» ودفع الضرر أولى 
من جلب النفع”". 


)١(‏ المرية بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء بنقطتين من تحتهاء مدينة كبيرة من كورة إلبيرة 
من أعمال الأندلسء؛ وكانت هي وبجانة بابي الشرقء منها يركب التجارء وفيها تحل 
مراكب التجارء وفيها مرفأ ومرسيى للسفن والمراكبء» يضرب ماء البحر سورهاء 
ويعمل بها الوشي والديباج فيجاد عمله. الحموي؛» معجم البلدان» .١١9/©‏ 

(1) السلفي؛ أخبار وتراجم أندلسية» ص827. 

() ابن عبد السلام؛ قواعد الأحكامء ١/لاه-8ه.‏ 


ا 17د 


وذهب القرافي إلى أنه يحب عليه عزل الحاكم إذا ارتاب فيه 
دفعا لمفسدة الربية؛ وبعزل المرحوح عند وجود الراجح تميّلاً 
لمزيد المصلحة. 

واختلف في عزل أحد المتساويين بالآخر. فقيل: يمتنع لأنه ليس أصلح. 
وقيل: لأنه يؤذي المعزول بالعزل» ولأن ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح 
للتوق 7 

قال ابن عرفة: في عدم عزله نظر لأنه يؤدي إلى لغو تولية غيره» فيؤدي 
إلى تعطيل أحكام المسلمين7". 

وأما إن عزله لمصلحة كون غيره أعلم منه بالأحكامء فقد 
أوجب بعضهم على الأمير أن يبرئه مما يشينه؛ لأن العزل مظنة 
لتطرق الكلام إليه””. 

وأما العزل بالشكية» فهو محل حلاف عند المالكية. فأصبغ يرى ضرورة 
عزل الإمام للقاضي إذا دشي عليه الضعف والوهن أو بطانة السوء.ء وإن 
أمن عليه الجور في نفسه؛ لأنه من بذل النصح للمسلمين» وهو واجب على 
الإمام. بينما اشترط مطرف لعزل القاضي عدم الشهرة بالعدالة: 


.45-475/٠١ القرافي» النخيرة؛‎ )١( 

(؟) الدسوقيء الحاشية» 77/4١؛‏ الحطابء؛ مواهب الجليل» 77/5١١؛‏ الصاويء بلغة 
السالك» .5١١/7‏ 

(") الخرشي» شرح على مختصر خليل» 177-11717/7؛ الدسوقي:ن.م؛ 171/5. 


١148 


وتظاهر الشكيّة ووج ود البديل» نفيا لمفاسد العزل» ويسأل عن حاله 
سر فمن لم تتحقق عدالته عزل0"©. 

ويترتب على هذا أن حصانة القاضي منوطة باسستمرار صلاحيته 
لأعمال القضاء ودوام أهليته» فإذا تغيرت حاله يما يعود على صلاحيته 
بالإخلال والضياعء وعلى أهليته هذه الولاية بالفناء» أو صدر منه ما يتناق 
وطبيعة عمله؛ أو اتصف .ما يناي أهلية القضاءء زالت أهليته وتعين على من 
بيده الأمر أن يعزله لما في بقائه من إسناد الأمر إلى غير أهله”'". 

إضافة إلى ما تقدم» فقد ذهب بعضهم إلى أن في عزل القضاة توهينا 
لحرمة المنصب0". وليس من غرض الشريعة فعل ذلكء لأن في توهين 
المناصب اجتراء العامة على صاحب الولاية» وفيه توهين لللأمة وااخحتلال 
نظامهاء ومن مقاصد الشريعة حفظ نظام الأمة» وَإِنْ حفظ حرمة 
المناصب الشرعية وإعانة القائمين بما على المضي في سبيلهم غير وحجلين 
ولا مفضوضين لمن أكبر المصالح'”". 


)0( القرلفي» الذخيرة؛: ٠‏ 0/0 ؛ أبن شاس» عقد الجواهر الثمينة» ؟/ء ١ ١‏ 
جاء في نوازل البرزلي: أن أهل الجزيرة الخضراء شكوا سوء حال قاضيهم لأمير 
المسلمين فرد أمره إلى القاضي ابن منصورء فقال: سألت عنه سرأ فصح عندي أنه 
لا يصلح للقضاء. فقال لهم المعزول: عرفني بمن صح عندك لعله عدو لي. فأبى 
تعريفه. فأفتى فقهاء قرطبة بلزوم تعريفه بمن ثبت تجريحه. فتاوى البرزليء» 15/4. 

(1) المتيطي» اختصار المتيطية» مخ»ء ص47 ١و؛‏ الونشريسيء المعيارء ١٠/5١؛‏ البرزلي» 
ن.م» ١/5‏ 4؛ الكاسانيء بدائع الصنائع: 15/17١؛‏ الرمليء نهاية المحتاج» 554/4 7. 

(؟) ابن عاشور(محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص158١.‏ 

(4) القرافي؛ الفروق؛: 777/7 ومابعدها. 
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ولهذا نعى ابن عاشور على سلاطين الدولة الحفصية اصطلاحهم على 
عدم تولية القضاة أكثر من ثلاث سنوات واعتبره من خخطأ التصرف27, 

وأما في الأنظمة المعاصرة؛ فقد نص فقهاء القانون الدستوري» على أن 
عدم قابلية القضاة للعزل يعتبر من أهم الضمانات القانونية الى تكفل للقضاء 
استقلاله» وتقوي صرحه ونتحمي القضاة من تدخحل الدولة» كما تحميهم من 
عبث المتقاضين واعتداء الأفراد. 

وليس معنى عام قابلية القضاة للعزلء أن ييقى القضاة 
في مراكزهم ولو صدر منهم ما يستوجب مسؤوليتهم ويقتضي عزهم» 
إذ لا نزاع في أنه مهما احتاطت السلطة التنفيذية في اختيار القضاة؛ 
فإنّه سيكون من بينهم من تنقصه الكفاءة أو النزاهة؛» وقد يصادف أن 
يقع من بعضهم تصرفات أو أعمال تتناقض ومنصب القضاء وهؤلاء 
نا 


. ١98ص لبن عاشور(محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
ما ينبغي الإشارة إليه؛ أن العزل عن القضاء لم يكن منقصة في العهد الموحدي شم‎ 
الحفصيء ولا جرحة فيه للمعزول» لأنه عادة عندهم بتونس قديماء فقد كانوا لا يولون‎ 
القضاة أكثر من عامينء لأنهم يرون أن القاضي إذا طالت به مدة فضائه اغترء واتخذ‎ 
الأصحاب والإخوان؛ وإذا كان بمظنة العزل لم يغتر.‎ 
وكذلك حتى تتاح فرص التولية بين الأقران وتظهر مخائل المعرفة بينهم؛ ويكثر فيهم‎ 
القضاة بتدريبهم على الوقائع» بخلاف ما لو استبد به واحدء فإنه لا يقع فيه تناأصف‎ 
وتنطمس قلوب الطابة لإياسهم من الولاية إلا بعد مشقة. ابن عبد الرفيع؛ معين الحكام؛‎ 
.1517-1١11/7 ص47؛ الوزير السراجء الحلل السندسية؛»‎ 

(؟) النواويء العلاقات الدولية» ص 775. 


١١٠ 


وبهذا فلا يكون عزل القضاة أو نقلهم إلا وفق مبادئ حددتًا النظم 
القضائية» وعن طريق المجلس الأعلى للقضاء؛ ما يوفر استقراراً لهذا المنصب» 
ويبعث الاطمثنان في نفوس القضاة أنهم لا يعزلون أو ينقلون نقلا تعسفياً في 
غير المواد الى حددها القانون. 

والذي ينبغي أن نخلص إليه أن نظام الحصانة القضائية» وإن كان مسن 
أهم المبادئ الى تحفظ حرمة القضاءء ولا توهن القاضي في دينه» ويوجد 
ضمانة كافية يطمئن إليها القضاة على مصيرهم إلا أنه وبالدرجة الأولى 
يوحد الضمانة اللازمة للمتقاضين بحيث تتوطد ثقتهم بالقضاء وتفصل في 
قضاياهم بالعدل والإنصاف بعيداً عن أي تأثير خارجي. 
المطلب الثاني: الإجراءات التأديبية والجنائية: 

اعتباراً لما يتمتع به منصب القضاء من مكانة في التشريع 
الإسلاميء ولما يحظى به من احترام في المجتمعء مص بعديد الإجراءات الي 
تضمن دوام هيبته في النفوس. وأقصد هنا حصانة القاضي ضد الإجراءات 
التأديبية أو الخنائية. ونيطت هذه الإجراءات بالخليفة الذي له حق تعيين 
القضاة أو من ينوبه. 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد توسعت في الحالات الي يسأل 
فيها القاضي باعتباره واحدا من المسلمين» إلا أنها قرنت ذلك بضرورة توفر 
الأسباب» وذلك كون المسألة لا تتعلق ممسؤولية القاضي داخعل ولاية 
القضاءء بل وسلوكه خارجها. 


5 رارك 


ويبدو أن الفقهاء لم يفرقوا بين الجريمة الجنائية أو المخالفة التأدييية 
كسبب لتأديب القاضي» وذلك لأن طبيعة العقوبات في الشريعة الإسلامية: 
إما أن تكون على جرائم حدود أو على جرائم قصاص أو على جرائم 
تعازير. والخطأ التأديي يكون أحد هذه الجرائم» فإذا حوكم الجاني بأحد 
العقوبات المقررة في التشريع الإسلاميء فإِهًا تمنع عنه الحاكمة التأديبية» لأنَا 
متضمنة داخل العقوبات. ومعلوم أن الحدود أو القصاص تمل أعلى 
العقوبات المقررة في الشريعة» فكانت كافية لتأديب الجا وزجره(". 

وأما في القوانين الوضعية» فالحزاءات التأديبية تغاير العقوبات الحنائية» 
فمعظم الحرائم التأديبية لا تدحل تحت حكم القوانين اللحنائية» نممااقتضى 
تغاير العقوبتين» باعتبار أن الدع وى التأديبية يقصد منها حماية الوظيفة» 
وأما الدعوى الحنائية فيقصد منها حماية امجتمء7"). 

وإذا كان بعضهم يرى أن الشريعة الإسلامية لا تتضمن المخالفات 
التأديبية» كوا تمنع محاكمة الشخص مرتين على فعل واحد”" إلا أن هذا 
منه تأول بعيد» فالشريعة الإسلامية لا تسقط الجزاءات التأديبية» إل حالة 
وجود اتحاد لأسباب المخحالفات التأدييبية والجرائم الجنائية» وأما حالة 
الاختلاف فلا مانع شرعاً من تعدد العقوية. 


00 عودة (عبد القادر)؛ التشريع الجنائي الإسلالمي: 6-١‏ 
)0( مراد (عبد الفتاح)ء المسؤولية المدنية» ص .١ 6٠١‏ 
(9) عودة (عبد القادر)ء ن.م؛ ,/"/١‏ 


ت١١‎ 


وعلى هذا يترتب على المسؤولية التقصيرية للقضاة» اتفاذ إجحراءات 
تأديبية» إلا إذا تضمنت جريمة جنائية. وفي حالة ثبوتَاء فإِن القاضي 
لا يحاكم تأديبيا بل تقيد العقوية الصادرة ضده في ملف خدمته. 

وأما إذا انتهت المحاكمة التأديبية والجنائية إلى تبرئته» وكانت مبنية على 
عدم وقوع الفعل منه؛ فإِنّه تتوقف محاكمته. إلا إذا كانت البراءة لأي سبب 
آخرء ففي هذه الحالة تعاد محاكمته لتحديد مدى توافر المخالفة التأدييية في 
حقه من عدمها("'. 

فالقاضي إذا أدين جنائيا سقطت ولايته وأصبح غير أهل لتولي القضاءء 
حي وإن كانت المخالفة التأديبية تدحل في جرائم التعازير» وذلك لنطورة 
هذه الولاية في إقرار العدل» فلا يكون أول قائم على رأسها هو أول من 
يخرق هذا المبدأء لهذا كانت العقوبة في حقه أشدء؛ صيانة للمنصب. 

جاء في «تبصرة الحكام»: أن القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور أو ثبت 
ذلك عليه ببينة» كانت العقوبة في حقه موجعة ووحب عزله.؛ ويشهر 
ويفضح ولا بحوز ولايته أبدا ولا شهادته وإن صلحت حاله وأحدث توبة» 
لا احترم في حق الله تعالى. ويكتب أمره في كتاب لثلا يندرس الزمان فتقبل 
شهادته» والقاضي أقبح من شاهد الزور حالآ2©. 


.15.-١؟ مراد (عبد الفتاح)؛ المسؤولية التأديبية» ص49‎ )١( 
.537/١ ابن فرحون؛ تبصرة الحكام»‎ )"( 
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وعلى هذا فالجزاءات التأديبية للقضاة في الشريعة الإسلامية» تقوم على 
أساس المسؤولية العامة المتضمنة للمسؤولية الدينية والمسؤولية الأختلاقية 
والاجتماعية. وجماع هذه المسؤوليات هي المسؤولية الدينية لقيامهاعلى 
الخنوف من الله عز وجل» ومراعاة الزاء الأخحرويء؛ كون القاضي 
مسؤو : أمام الله تعالى أو لأ وأمام القضاء الإسلامي ثانيا» حال مخالففه 
لأحكام الشريعة الإسلامية. هذه المسؤولية ال حملت كثيراً من الفقهاء على 
الإعراض عن تولي هذا المنصب”. 

يقول ابن فرحون: «إن خطة القضاء أعظم الخطط كرا وإن إليها 
المرجع في الحليل والحقير بلا تحديد»7". 

ويقرر المالقي: أن خطة القضاء عند الفقهاء المسلمين قاطبة من 
أسمى الخططء فإن الله تعالى قد رفع درجة الحكام؛ وجعل إليهم تصريف 
أمور الأنام» إذ يحكمون في الدماء والأبضاع والأموال والخلال والجرام 
وهي خطة الأنبياء ومن بعدهم الخلفاء» فلا شرف في الدنيا بعد الخلافة 
أشرف من القضاء”". 


)١(‏ جاء عن النبي 35 قوله: «إنْ أحَبْ الاس إلى الله يَوْمَ القِيَامَة وَأدَناهمْ مثة مَجَلِسنا إِمَامْ 
ابل وأبغض الثاس إلى الله وَآبْعَدَهُمْ به مَجِلِسا إَِام جَايرّه. الترمذيء السنن» كتاب 
الأحكامء باب ما جاء في الإمام للعال» حديث رقم 21779 4577/7 حديث حسن غريب. 
انظر: ابن أبي الدم؛ أدب القضاءء ص*١-5١.‏ 

(1) ابن فرحونء تبصرة الحكام؛ .14/١‏ 

(") النباهيء تاريخ قضاة الأندلس» ص”. 
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إلى ذلك يتميز التشريع الإسلامي عن القوانين الوضعية» بوضعه لما يعرف 
في القضاء الإسلامي بأدب القاضي» وجعله مخالفته سببا للمسؤولية التأديبية. 

وعليه فالمخالفات التأديبية في الشريعة الإسلامية» هي إتيان أي فعل 
يخالف الواجبات الشرعية» سواء كان ذلك داحل ولاية القضاء أو خارجهاء 
حيث يعتير أي روج على واجبات الوظيفة من جرائم التعزير”". 

وتعهد إلى الخليفة أو من ينوبه مهمة إيقاع الجزاءات التأديبية حال 
وجحود خطأ من القاضي يقتضي مثل هذه الإجراءات» وال قد تصل 
أحياناً إلى عزل القاضي””. 

جاء في «تبصرة الحكام»: أن على الإمام أو القاضي الجامع لأحكام 
القضاء أن يسأل عنهم من لا يتهم عليهم؛ لأنْ كثيرا من ذوي الأغراض 
يلقى في قلوب الصالحين من القاضي شيئاء ليتوصل بذلك إلى ذم الصلحاء له 
عند ذكره عندهم وسوالهم عنه» فإذا ظهرت الشكية يهم ولم تعرف 
أحوالهم سأل عنهم. فإن كانوا على طريق الاستقامة أبقاهم» وإن كانوا 
على غير ذلك عزلهم'". 


.53١ مراد (عبد الفتاح)» المسؤولية التأديبية؛ ص‎ )١( 

)١(‏ ومن هذه الوقائع عزل ابن هبيرة» والي العراقء ابن العداء الكندي لارتشائه» حيث 
تقدم رجل إلى ابن هبيرة فقال: أصلح الله الأميرء إن قاضيك هذا يرتشي. قال: ارتشى 
منك؟ قال: نعم. فدعا ابن هبيرة بحلة» فقال: أرشه هذه حتى انظر يقبلها ففعل. وراح 
ابن العداء على أين هبيرة فيها فعزله. وكيعء أخبار القضاةء .5١6/‏ 

(؟) اين فرحون؛ تبصرة الحكامء» .57-55/١‏ 


1١ه‎ 


وأما الحصانة ضد الإجراءات الحزائية» فهي تدخل ضمن مبدأ عموم 
المساواة في الشريعة الإسلامية2'7» وإن كان الظاهر أن الحصانة لا تحفق 
المساواة0) مما يقتضي ضرورة بيان الفرق بين محاليى الأحكام والتنفيذ. 

ففي محال الأحكام الموضوعية» لم تفرق النصوص التسشريعية المقررة 
للحرائم والعقوبات بين الناس» وعلى ذلك لا تعرف الشريعة الإسلامية 
حصانة في مواجهة الأحكام الجنائية أو في محال الأ-حكام الإجرائية. 

وينبئ على اعتبار المساواة أصلاً عاماً من أصول النظام الاجتماعي 
الإسلامي» ضرورة التزام ولي الأمر عدم التفرقة بين الناس بتقرير 
حصانات أو محاكم خاصة أو امتيازات قضائية لبعض الأفراد". وما قرره 
الفقهاء من مبدأ المساواة في أصل استحقاق العقاب. لم يمنع اختلافهم في 
مسألة تنفيذ القصاص أو الحدود. 

فبينما ذهب الجمهور إلى وججوب إقامة القصاص أو الحدء حالة 
ارتكاب ما يوجبهما قرر الحنفية وجوب تنفيذ القصاص دون الحد), 


)١(‏ تقرر هذا بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة» ليس هنا موضع تفصي لها. ذككر 
ابن عاشور أن «المساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عند وجود مانع؛ فلا يحتاج 
إثبات التساوي في التشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواة. 
بل يكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي»: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص35. 

."١7/١ عودة» التشريع الجنائي الإسلامي؛»‎ )١( 

(؟) الشاذلي (فتوح)ء المساواة في الإجراءات الجنائية» ص5؟78-5. 

(4؛) أبو زهرة (محمد)ء الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» ص8ه6؟-505. 


217-1- 


باعتبار أن الحدود من حقوق الله. وليس المقصود من حصانة القضاة هنا 
سوى قيد إحرائي مؤقت» وليست مانعاً من موانع العقاب أو المسؤولية) 
وهذا المانع الإحرائي يقتضي تمتع القاضي بحصانة ضد الإجراءات. 

وتقرير هذه الحصانة إنما هو لصال المحتمع» حفظاً لكيان القضاءء 
وصيانة للقاضي من أي اعتداء» حن لا تختل مواعيد المتخاصمين وتتراكم 
القضايا لدى القضاة بسبب عرقلة عملهم, لأن تأخير العدل ظلمء وحصانة 
القضاة هنا مؤقتة بجامع المصلحة”''»؛ وهي تزول برفع الخصانة 
فتقرر إذا أن الخحصانة لا تعدم المساواة» وَإِنّما لا تعدو أن تكون إجحراء 
حمائيا لمنصب القضاء. 

روي أن عمر بن المخنطاب ذه خطب فقال: 

«ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أقيده منه فقام عمرو بن العاص 
فقال: يا أمير المؤمنينء لكن أدب الرجل منا رجلا من أهل رعيته 
لتقصئه منه؟ قال: كيف لا أقصه منه» وقد رأيات رسول اللم َل 
يقص من نفسه»(", 

وتقرير الحصانة في الشريعة الإسلامية يقوم على مراعة الجانب 
العقدي» ويرتكز على اللمانب الأخلاقي. فمحبة الله والشية منه. 


600 خزان: الحصانة القضائية؛ مرء ص١8 .١‏ 
)١(‏ الطيالسي؛ المسندء .١1/١‏ 


ات 


تحعل صاحب أي ولاية يراع الله في كل تصرف يفعله. وترتب القواب 
والعقاب في الأولى والآخرة يضبط تصرفاته بالضوابط الشرعية. 
فالحصانة ال تحميه من المساءلة أو الإجراءات الجزائية» لن تحميه من 
المساءلة أمام محكمة العدل الإلمية: يم ا ينع مَالُ ولا بون (50] إِلّا من 
210 ِقَلَبِ سير (الشعراء:89-88). 

على أن حصانة القضاء لم تكن في الشريعة مطلقة؛ بل أجاز الفقهساء 
التشكي من القاضي والتظلم منه. وقيد ذلك بعدة قيود مئلت جوهر الحصانة 
ما يمنع عن القاضي الإجراءات التعسفية الي تستهدفه في عمله(©. 

وإن كان بعضهم يرى عدم جواز التشكي من القاضي. جاء في 
«النوادر والزيادات» ما نصه: «ولا 0 الناس من خصومات قضاتهم 
إذا اشتكوهيء هذا لوجهين» أحدهما: أن يكون القاضي من أمل 
العفاف والرضا فيستهان يهذا... والآخر: أن يكون القاضي فاسقا 
فاجراء وهو ألحن بحجته ممن شكاه. فيبطل حقه»”". 

ومن الإجراءات الى اتخذت إزاء توجه التهمة الجنائية ضد القاضي 
ما ورد في «قضاة قرطبة». ذكر النشئئ: أن قاضي مدينة ماردة انهم بسرقة 
عشرة الاف دينارء اعتمادا على مستند محرر من طرفه باستلام المبلغ» 
وعضد ذلك بستة عشر شاهدا. ولكن القاضي أنكر الواقعة وكذب 


.57/١ اين فرحون: تبصرة الحكامء‎ )١( 
.47//4 (؟) ابن أبي زيدء النوادر والزيادات»‎ 


ت١1‎ 


الشهود. وبلغ الخبر الأمير؛ فشاور في أمره الفقهاءء, فأشاروا بتحليف 
القاضيء إلا أن أحدهم عارض ذلكء وقال: إِنّهِ من العيب أن يبلغ الأمر 
ببن العباس أن يحلفوا قضاتهمء فوافق الأمير على ذلك وأوصى إلى القاضي 
أن يكتب إليه بيمينه في السر ويرأه الأمير مما نسب إليه0©. 

من هنا نتبين أهمية مبدأ الحصانة في حماية القاضي وصيانة منسصب 
القضاءء ولولا ذلك» لتظاهرت الشكاية على القضاة:؛ ولكان في ذلك 
إفسد الناس على قضاتهم وتوهين أمرهم. وفي هذا مفاسد عظيمة: 
فإقامة العدل تقتضى أن يكون القاضى قويا مهابا. ومبدأ الحصانة 
كما تقرر آنفا لا يعدم المساواة بقدر ما يصوفا عن الامتهان. 

وإن وجدنا في بعض الأحيان تجاوزات من الأمراء والخلفاء» لم يكن 
عزهم لقضاقهم منقصة للقضاءء بقدر ما كان دليلاً على قوة القضاة في الحق 
وضعف أهل الباطل!". 


)١(‏ الخشني؛ قضاة قرطبة؛ ص84. 
(") الكنديء الولاة والقضاة» ص٠5‏ 1؛ ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة؛» ؟875/7. 
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المبحث الثاني 
حصانة الأحكام 
المطلب الأول: الطعن في الأحكام: 
لم تكتف الشريعة الإسلامية بوضع القواعد ال تكفل حماية القاضي 
من ذوي السلطة؛ بل سعت إلى تقرير القواعد الى تحمي الأحكام الي 
أنشأها القاضي من أن تطالها يد التغيير والتبديل» وذلك فرضا طيبة القضاء 
وأيضا لحماية الحقوق» إذ لو جاز النقض بعد الحكم لنقض ذلك النقض ثم 
نقض النقض بعده إلى ما لا يقف عند غاية» حي لا يوئق بحكم مستقر» وفي 
ذلك إخلال بحكمة نصب الحاكم وقييج لدعاوي الخصوم ومصادمة لمقصود 
الشرع في حفظ النظام, إلا أنها وهي تؤكد هذا المععى لم تغفل أن القاضي 
قد يتفطن إلى بعض الأخطاء الى يمكن أن تكون مزلة أقدام. فسمحت 
للقاضي أن يراجع حكم نفسه. 
والأصل في وجوب الرجوع في هذه الحالة ما جاء في رسالة 
عمر بن الخطاب 5 وهو قوله: «لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم» فراجعت 
فيه رأيك فهديت فيه لرشدك, أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا ييطله 
شيء؛ ومراجعة الحق خخير من التمادي في الباطل»0". 


)00 البيهقي»: السنن الكبرى» ٠‏ ولسسلق لبن القيم الجوزيةء إعامم الموقعين» .86/١‏ 
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وعلى هذا ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أن القاضي إذا اجتهد 
ثم تبين له خحطأً ف قضاله؛ بأن كان الذي قضى به مخالفا الخنص 
أو الإجماع» ينبغي له أن يظهر رجوعه عن ذلك» ولا يمتعه الاستحياء من 
الناس ولا النوف؛ فالله تعالى يحفظه من الناسء والناس لا يحفظونه من 
عذاب الله تعالك20. 

والمقصود من جواز الرجوع؛ أن الأصل في القضاء إِنْما شرع لإحقاق 
الحق لصاحبه» فإن تحقق ذلك صار القضاء صحيحا وإلاً فلا وحينئذ يجب 

فالقاضي لا يحكم إذا جرد الحكم؛ بل لتحقيق غرض الحكم وهو 
الحق. والخطأ في الحكم مسلمة طبيعية» فالقاضي بشر والبشر يخطئون”". 

وإذا كان رد خطأ القاضي مطلبا شرعياء فمن الأولى أن يكون الرجوع 
منه هو إذا علم به0". 


)000( عظوم: أجوبة الشيخ عظوم»؛ مخ مكتبة آل النيفرء تونس» ص ٠١5‏ ظل. 
القرافيء الذخيرة: ٠‏ ”3 ؛ لبن العطارء كتاب الوثائق والسجلات» ص؟؟5؛ 
أبن فرحون» تبصرة الحكام» 0/١‏ ايبن راشدهء كتاب لباب اللباب» ص 45595 
اين العربي» عارضصة الأحوذي» 468 السرخسي» المبسوط؛ تقد الماوردي» 
أدب القاضيء؛ ١/181-547؛‏ الشافعيء الأمء 4/6 ١7؛‏ ابن قدامة» المغني» .1١7/٠١‏ 
)١(‏ لقوله #: « إِنْمَا أنا بَشَْرٌ وَإِنْكُمْ تختصمون إلي ولع بَعْضَكُمْ أن يَكون ألحَن بِحُجْيِه مِنْ 


(؟) النفيسة(عبد الرحمن)؛ مسؤولية القضاة وواجباتهم؛ م.ب.ف.مء عدده١اء‏ ص١5١؛‏ 
سحنون (أحمد)» رسالة القضاء لأمير المؤمنين؛ ص ."4٠‏ 
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ولا شك أن هذا المسلك يتماشى مع روح الشريعة الإسلامية 
ومقاصدها. وأنْ ف تطبيقه ضماناً لرعاية الحقوق» ودعامة أساسية لاتنشار 
العدل بين الرعية» فضلاً عن أنْ هذه القاعدة تحمي القاضي وتحفظ استقلاله 
وتفتح أمامه سبل تصحيح الخطأ الذي وقع فيه. 

ولمذا «كان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما ثم 
قال: ارجعا أعيدا على قضيتكما»0". 

وهذا أصل عظيم في أن المرء لا يأمن من الخطأ ما يلغ به العلم» وأنه 
يجب عليه تعقب أحكامه لإزالة الخطأ عنها. وإذا تقرر الخنطأ للقاضي ولاح 
له ذلك» فاستنكافه عن نقض حكمه شر الحوريد0". 

وف هذا المعيى ذكر مالك أن عمر بن العزيز كان يقول: «ما من طينة 
أهون علي مناء ولا كتاب أهون على ردا من كتاب قضيت به ثم أبصرت 
أن الحق في خحلافه» أو قال غيره»”0". 

إذا تقرر هذاء فإِنْ نقض القاضى حكم نفسه إذا كان مخالفا لماهو 
قطعي: واجب لما في ذلك من المصلحة بإيصال الحقوق إلى أصحاياء ولما فيه 
من دفع مفسدة الور في الأحكام, مع ما يترتب على ذلك من مفسدة 


.775/7 مالك الموطأء ص458؛ السيوطيء تنوير الحوالك:‎ )١( 
لبن عاشور (محمد الطاهر)»: درس في موطأ مالك م.زء المجلد الثالث» 76/4؟.‎ )"( 
.57/6 ابن عبد البرء التمهيدء‎ )'( 
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فلا يأمن معه أن يسعى كل طرف إلى أن يحصل حقه بنفسه؛ فنعود القهقرى 
إلى قانون اللحاهلية. ولكان من ذلك أن يصبح الناس فوضى ويرجع ون إلى 
الممجية الأولى» يقتصون لأنفسهم؛ تلك اللحمجية الي كان من جهد الشريعة 
إبعاد الناس عنها'"'. 

قال الشاعر الحماسي: 

فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة» فنقبل ضيماً أو نحكم قادضياالطولا 

ولكن حكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 

وأما إذا كان الذي قضى به خطأ فيما اختلف فيه» فإنه في هذه 
الحالة لا ينقضه وعضيه: لما في ذلك من المصلحة في نفوذ الأحكام وثبوقاء 
ولااقمهن النسدة إن 1 ند 

والأصل في ذلك ما رواه البيهقي2 وغيره: أن عمر بن الخطاب ذه 
قضى في المشركة(" أن الثلث بين الإخوة للم والإخوة الأشقاء. فقال له 


)١(‏ ابن عاشور (محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلامية»؛ ص©١"؛‏ حسب الله (علي)» 
أصول التشريع الإسلامي» ص866؛ السغديء فتاوى السغدي. ؟/837/. 

(1) هو أحمد بن الحسين بن علي الحافظ أبو بكر البيهقي ولد سنة 1415ه» وهو أحد 
أئمة المسلمين؛ من مؤلفاته السنن الكبرى ودلائل النبوة» توفي سنة 454ه. السبكي؛ 
طبقات الشافعية الكبرى؛: .١ 1١-5‏ 

(؟) وتسمى الحمارية والحجرية واليمية» وأصلها أنّ امرأة توفيت وتركت زوجا 
وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء؛ فأسقط عمر الأشقاء لنفاد السهام. ثم عرضت له قضية 
مشابهة في العام القابل؛ فأراد أن يقضي فيها كسابقتها. فقال الأشقاء: هب أن أبانا 
حمارا فإننا نرث من جهة الأم فقضى بالتشريك. وقد نظمها بعضهم في شعر... 
انظر: سبط المارديني» شرح الرحبية» ص14. 
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رجحل إنك ل ل 
ومقوافان با 0 

كع لهذا قال مالك: إِنْما الذي لا يرجحع فيما قضت به 
القضاة ما اختلف الناس فيه”©. 

وقال السر 0 في «المبسوط»: «فإن كان مما يختلف فيه أمضاه على 
حاله وقضى فيما يستقبل بالذي أدى إليه اجتهاده» ويرى أنه أفضلء لأنْ 
القضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد فنفذ ولزم على وجه لا يجوز 
إبطاله)7 , 

ما سبق بيانه فيما إذا كان القاضي هو الذي يتعقب حكم نفسههء 
والمقصد فيه واضح» ولكن هل يحوز لقاض أن يتعقب حكم من سبقه؟ 

الأصل فيه المنع لما في ذلك من توهين منصب القضاء» ولأن الأصل 
في الأحسكام القضائية أن تكون حاسمة لمادة النزاعء وأن تكون 
ما حجيتها وقوتها. وعدم ثبات الأحكام يؤدي إلى مفسدة تحدد 
الخصومات ويقائها. 


6 البيهقي» السنن الكبرى» ٠‏ , 

(؟) سحئونء المدونة: 5/4/. 

(") هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء كان إماما مجتهدا في المسائل» وحجة 
متكلما فقيها أصوليا مناظراء له كتاب في أصول الفقه» والمبسوط في الفقه» توفي في 
حدود ٠435ه.‏ أبو الوفاء» طبقات الحتفية» ص78. 

5( السرخسي» المبسوط»: 1/1 أنظر: حسب الله أصول التشريع الإسلامي» ص ام 
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ودرءا لمفسدة تدحصل ولاة الأمور في نقض ما أنفذه القاضي 
من حقء وف ذلك اعتداء على استقلالية القاضي. غير أنه لما كان هناك 
احتمال خحطأ القاضي في حكمه وبمحانبته الحق في اجتهاده؛ اققضى الحال 
تعقب أحكامه. 

دق أن فقهاء المسلمين عرفوا مبدأً اسستئناف الأحكاء !2 
ولكنهم كانوا يسمونه بحق الدفع؛ أو مراجعة الأحكام. فيحوز عرض 
أحكام القضاة على قضاة آخرين» وذلك إذا وقع خطأ في الأحكام 
أو تبين وجه فساد أحكامهم» فتعرض على غيرهم من القضةة للنظر ف 
صحتها وفسادها("' . 

وعلى هذا فيجوز عرض حكم القاضي حي ولو كان عادلاً عالما على 
قاض آخخرء ويستوي في ذلك أن يكون هذا العرض»ء إما بغرض طلب تنفيذ 


)١(‏ وبهذا أخذت جل الأنظمة الوضعية» ونصت عليه في قوانينهاء ونظمت المحاكم على 
هذا الأساسء فأحدثت إلى جانب المحاكم الابتدائية محاكم استثئاف؛: ضمانا لحسن سير 
العدالة وإحقاق الحق. 
كما أنه يعمطي فرصة لتدارك ما قد تقع فيه محاكم الدرجة الأولى من أخطاء 
أو ما يشوب أحكامها من عيوبء وفضلاً عن ذلك فهو يدفع القضاة إلى مزيد تعميق 
النظر في حيثيات القضايا المطروحة والحيطة في إصدار الأحكام. 
وإلى ذلك فهو يعطي أيضا الخصم فرصة لتعديل مسار دفاعه؛ إذا تبين له أن خصمه 
كان ألحن بحجته منه. الرفاعيء القضاء الإداري» ص”57؛ الراشديء السلطة 
القضائية؛ مرء ص١ .7١‏ 

(1) ابن فرحون؛ تبصرة الحكامء ١/57؛‏ الكاساني؛ بدائع الصنائع» 4/7١5-1١؛‏ جعيط 
(محمد العزيز)» الطريقة المرضيةء» ص١٠7>86‏ وما بعدها. 
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ا لحكم الصادر من القاضي الأول» وإما ا 
وإما لظهور جور القاضي الأول وحيفه في أحكامه كلها أو بعضها'". 

ولعل أول سابقة استثنافية في القضاء الإاسلامي» تلك الي عرضت 
لعلي بن أبي طالب في اليمن. فقد قال للخصوم: أقضي بينكم» فإن رضيتم 
فهو القضاء» وإلا حجزت بعضكم عن بعض حي تأتوا رسول الله ليقضي 
بينكم. فلما قضى بينهم أبوا أن يتراضواء وأتوا الرسول يه أيام الحج.ء 
وعرضوا عليه نحصومتهم و كيف قضى علي فيها. فلما مع رسول الله وَل 
مقالتهم أجاز قضاء علي. و قال: «الْقَضَاء كَمَا يَة يتقضي عَلي)”". 

ومن قبيل استعناف الأحكام في التنظيم دق الإسلامي: ماحاءفي 
«أخبار القضاة» لوكيع: أن القاضى عبيد الله بن الحسن قضى على عبد النجيد 
مولى بن قشير في قضية» فتظام إلى أمير المؤمنين» فكتب إلى عامل البصرة 
أن يجمع له الفقهاء» لينظروا ف قضيته. فإن كانت صوابا أمضاهاء فنظروا 
فرأوها صوابا©. 


. الطرابلسيء؛ معين الحكام» ص75-7”7‎ )١( 
وخالف بعضهم فلم ير جواز نقض أحكام القاضي العدل العالم على وجه الكشف‎ 
والتعقب. قال ابن مرزوق: فإن قلت: كيف ينقض شيء من أحكام العدل العالم» وهي‎ 
لا تتعقب؛ قلت: قد يطلع عليها بحسب الاتفاق أو ترفع للقاضيء بعد الإطلاع على‎ 
.787” وجوه النقض فيها وثبوتها. جعيط (محمد العزيز)؛ الطريقة المرضيةء» ص‎ 

«هة أحمدء المسند» فوفد البيهقي» » السنن الكبرى» !4 النعيم (عيد العزيز)» أصول 
الأحكام الشرعية» ص٠ .١4‏ 

() وكيعء أخبار القضاة.ء .35/١‏ 


مااع ١ه‏ 


وجاء في كتاب «تاريخ قضاة الأندلس»: وإذا تظلم المحكوم عليه من 
كتاب القاضي الأول؛ وسأل الثاني أن يستأنف النظر فيه أو في بعضهء 
فليس له ذلك إلا بأمر بيد(" 

وجاء عن ابن فرحون قوله في «التبصرة»: «ينبغي للإمام ولقاضي الجماعة 
تفقد أحوال القضاة وتصفح أقضيتهم, فماوافق الحق أمضاه وما خالفه 
فسخخحه»7'). 

هذا أساس جواز تعقب أحكام القضاة إجمالآء وأمّا تفصيلاً فإنْ حكم 
القاضي لا يخرج عن احتمالين: 

أحدهما: أن يخالف فيما يسوغ فيه الاجتهاد. 

والثاي: أن يخالف فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد. 

فأما القسم الأول: فلا يجوز نقض الحكم فيه إطلاقاء لما في ذلك من 
مصلحة نفوذ الأحكام وثباتها. قال الماوردي: فإذا أخطأ فيما يسوغ فيه 
الاجتهادء كان حكم غيره من القضاة نافذا لا يتعقب بفسخ ولا نقض7". 

وقد حكم أبو بكر بالتسوية بين المهاجرين والأنصار في العطاء 
ولم يفضل بالسابقة. وفضل عمر بين المهاجرين والأنصار بالسابقة وفرض 


.١86 النباهي؛ تاريخ قضاة الأندلس» ص‎ )١( 
.50/١ (؟) ابن فرحونء تبصرة الحكام؛»‎ 
.587/١ (؟) الماوردي» أدب القاضي»‎ 
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للعبيد. وسوّى علي بن أبي طالب بين المهاجرين والأنصار كفعل أبي بكرء 
وفرض للعبيد كفعل عمر. ولم ينقض بعضهم حكم بعض لنفوذه باجتهاد 
سائغ”'2. ولمذا المعين قال ابن الشاط”": «لا يصير ذلك مذهبنا 
ولكنا لا ننقضه لمصلحة الأحكام»”". 

ويمذا التقرير يظهر سر قول الفقهاء: إن حكم الحاكم في مسائل 
الاجتهاد لا ينقض» بل هو رافع للخلاف”»؛ ون الحكم إذا أنفذ على مذهب 
لا ينقض ولا يرد» وذلك لمصلحة الأحكام ورفع التشاجر والمخصام '. 


.5565-5514/15 البيهقيء» السنن الكبرى؛‎ )١( 

(1) هو أيوالقاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري السبتي الإشبيلي» فقيه فرضي 
مشارك في بعض العلوم» من تأليفه حاشية على أنوار البروق على الفروق» توفي سنة 
“'"لاه. كحالة؛ معجم المؤلفين» 8 . 7 

(5) ابن الشاطء إدرار الشروق» 0/5 ؛ المشاطء الجواهر الثمينة» ص 7799. 

(؟) نص القاعدة الفقهية هو «الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد». والأصل في ذلك إجماع 
الصحابة» وعلته أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول» فإنه يؤدي إلى أنه لا يستقر 
حكم» وفي ذلك مشقة شديدة» فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض وهلم 

جر .السيوطيء الأشباه والنظائر» ص74 !١؛‏ ابن الشاطء ن.م» 15/4١١؛‏ الأنصاري: 
فواتح الرحموت» 7 أبن حجر الهيثمي» الفتاوى الكيرى» بدالدلض , 
وعلى هذا أيضا تتخرج قاعدة «قضاء القاضي يُحمل على الصحة ما أمكن ولا يُنقض 
بالشك». حمزة (محمود)؛ الفرائد اليهية» ص١‏ 5. 

(©) وذلك كأن يثبت حكم بموجب عند الشاقعيء فيريد حاكم مالكي أن يبطل هذا الحكم 
بمقتضى كون الصاكم لم يحكم بصحته وأن ح كمه بالموجب لا يمنع النقض: فإنه 
لا يجوز نقضه سواء اقتصر على الحكم بالموجب أم لاء لآنّ كل شيء حكم فيه حاكم 
حكماً صحيحاً لا ينقض حكمه؛ وأما من خص ذلك الحكم بالصحة فلا. السيوطي؛ 
الأشباه والنظائرء ص75١.‏ 


-١ 2/8 


وأما القسم الثاى: وهو إذا نبت جور القاضي» فإن حكمه يرد 
اتفاقا('2) لما فيه من رفع الظلم؛ وإرجاع الحق إلى أصحابه”". 

وكذا إذا خالف دليلاً قطعياً من نص أو إجماع أو قياس جلي7". ويتخرج 
الصواب نقض عليه حكمه» وكل مسألة لا مستند هما من قاطع؛ فإذا حجرى 
حكم الحاكم فيها يمذهب» وهو في محل التحري ومساق الظن فلا نقض”. 

قال الماوردي: وإذا خالف ما لا يسوغ فيه الاجتهاد» وهو أن يخالف 


نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع نقض به حكم غيرو". 


)١(‏ بو حميدة (عبد الرحمن)» رسالة ضمن مجموع؛ مخ مكتبة آل النيفرء تونس» 
ص "اهم و؛ ابن العطارء كتاب الوثائق والسجلاتء ص196؛ البرزليء فتاوى البرزلي» 
5؟؛ للشفشاوني» شمس الهدليةء صا؛ أبن عبد اليرء الكقافي» ؛ القأضي 
عياضء مذاهب الحكام: ص8 ؟!؟ القرافي» شرح تتقيح الفصول» بذ 14 لبن رشدء 
كتاب لباب اللباب» ص 59؟؛ ابن رشدء البيان والتحصيل؛: 54/4!؛ ابن فرحون؛ 
تبصرة الحكام» 4 القرافي» الفروق» 4١1‏ العيني» عمدة القارئ؛ , 

(؟) ذكر القرافي أن المانع من نقض حكم الحاكم لا يعود إلى ما ذكره الفقهاء؛ وأنّ نقضه 
يؤدي إلى بقاء الخصوماتء وإنما يعود إلى القواعد المقررة في أصول الفقه وقواعد 
الشرعء وهو أنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام. القرافي؛ الإحكام 
في تمييز الفتاوى عن الأحكام» ص ,١ ١‏ 


(") وقد جمع بعضهم ذلك بقوله: 
إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إير ا السبما 
خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إيها 


الشنقيطي (عبد الله)» نشر البنود» ؟/777؟. 
(4) السبكيء الأشباه والنظائرء ١0١/١‏ 5. 
(©) الماوردي؛ أدب القاضيء ١/5187؟؛‏ أنظر: النفراويء الفواكه الدواني» ."©1/7١‏ 
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وذكر بعضهم أن للقاضي فسخ حكم قاض قبله على من بينه وبينه 
عداوة أو بينه وبين ابنه عداوة» وإن كانت العداوة بين المحكوم عليه وبين 
الشهود والقاضي سال من عداوته”"©. 

والأصل في هذاء حديث: أن رجلين اختصما إلى رسول الله يف فقال 
أحدهما: يا رسول الله» اقض بيننا بكتاب الله. .+90 

وفيه أن الباطل من القضايا مردودء وما خالف السنة الواضحة من ذلك 
فباطل. ومنها أن قبض ما قضي له به إذا كان خطأ وجوراً وخلافاً للسنة 
الثابتة» لا يدخله قبضه في ملكه ولا يصح ذلك له وعليه رده . 


وفيه رد ما قضي به من الجهالات لقوله وَل: «مَنْ عَمِل عَمَّلاً أَسيْسَ 
عَليْه مركا فَهُوَ و0 


)١(‏ ابن عظوم (محمد بن أحمد)» تذكير الغافل وتعليم الجاهل» مخ مكتبة آل النيفرء 
تونس»؛ ص556 او. 
(0) روى أبو هريرة أنّ .رجلا جاء إلى النبي 35 فقال: ديا رمئول إللهء أنشذك الله 
إلا قضتيت لي يكتاب الله ققال الخصنع الآخر» وهو َه منة: نِعْمْء فاقض بَيْننا بكتاب 
الله وأذن ليء فقال ربئول الله 49: قلء قال: إن لهي كان عسيفا على هذا فَزتَى 
بامرلتهء وإني أخبرت أن عَلَى فإني الرجْم فافتديت منة بمائة شاة ووليدة» تالت أهل 
ل روني آنا على فى جل مه وترم عله ول حلى رأ جنا لبر 
فقال رسول الله 88: والذي نفسي بيده لأقضيّن بينكماً بكتاب الله الوليدة والغنم ردءٍ 
وََلى اك جِلذ مانة. وتغربي' عام. أَغَد يا أن بس إلى.أمرأة هذا فَإن اعترقت 
فَارَجِمْهَاء قال: فغدًا عَلَيْهَا فاعترقت فَأَمَرَ بها رسُول الله 88 فَرُجمَت». البخاري؛: 
الصحيح» كتاب الحدود» بأب الشروط التي لا تحل في الحدودء حديث: مففالد ولفن" 
الح ل ا ا اريم م حلالا. القرافي؛: 
الفروق» ٠٠١/5‏ 
(54) مسلم؛ الصحيحء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
حديث رقم تلضدة 4؛ أبن عيد البيرء التمهيدء /. 495-84, 
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بقيت مسألة ما إذا مات القاضي أو عزلء هل يستأنف القاضي الحديد 
القضية أم يواصل ما بدأ فيه القاضي الأول؟ 

الظاهر من كلام الفقهاء أنه ليس له أن يستأنف» وإنما يواصل 
الظر كما كان ينظر الملعزولء لأن المقصود بذل المهد في كشف 
ما لم يكشف07". 

نخلص من كل ما سبق إلى تقرير أن مقصود الشريعة من الأحكام 
يعود دائماً إلى قاعدة درء المفاسد وحلب المصالح. فأيّهما ترجح كان 
الحكم بيه 
المطلب الثاني: ضمان الأحكام: 

لما كان مقصود القضاء إيصال الحقوق إلى أصحاياء وكان ميداً 
الرجو ع في الأحكام كا في التشريع الإسلامي» إلا أنه قد يقصر أحيانا 
عن تحقيق هذا المقصدء نزعت الشريعة الإسلامية تحقيقا للعدل والإنصاف 
إلى تمكين المقضي له من حقوقه باعتماد مبدأ الضمان سواء كان ذلك 
على القاضي أو على بيت المال. 

وإذا كان الأصل في الشريعة الإسلامية أن القاضي له مطلق الحرية في 
إصدار الأحكام وفق الضوابط الشرعية» خاصة في العصر الإسلامي الأول» 
قبل استقرار المذاهب المعروفة اليوم: فكان القاضي يحكم بحسب ما يؤوديه 


4؛١9107/5 القرافيء الذخيرة» ١٠/49؛ ابن سهلء الإعلام بنوازل الأحكامء مرء‎ )١( 
المجيلديء الإعلام بما في المعيار من فتاوى العلماء الأعلام؛ مخ» ص54 ”ظ.‎ 
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إليه احتهاده بعد بذل الوسع واستفراغ الحهد والتحري. فإن هذه الحرية 
الممنوحة لا تقيه ضمان الأحكام إذا ما ثبت تعديه. 

والثابت بالاستقراء أن ضمان الأحكام؛ إِمّا أن يكون في مال القاضي 
خاصة أو ف بيت المال. وهذا إذا كانت القعضية تقتضي الضمان المالي. 

وأمًا إن كانت القضية جنائية» فإما أن يقعص من القاضي 
أو تكون الدية في بيت المال. وفي كل هذا تفصيل المذاهبء والفقهاء 
على أن القاضي إذا تعمد الجور وأقرٌ بأنه حكم متعمدا بغير االحق لزمه 
الضمان ف ماله”). 

واستندوا قي جواز مخاصمة القاضي في هذه الحالة إلى قول الني يَ: 
«إن اللّهَ مَعَ الّقَاضي ما لَمْ يجن فَإِذَا جَارَ تَخَلّى عَنْهُ وَلَرمَهُ الشَيِطَّانُ2. 

وف «المعيار» للونشر يسي 9 : «إن القاضي الجائر المستغ ينتزع 
جميع ماله ليعود فقيرأ كما كان ... ويسجن إذا عرف بالشر والسرقة»0). 


00 الكاساني» بدائع الصنائع» 5؛ ابن عابدين» رد المحتار؛. ل له-لاه؛ الدمسوقي» 
الحاشية» 4/١١1؛‏ ابن عبد السلامء قواعد الأحكامء ؟/165١.‏ 

في البيهقي» السنن الكبرىء» كتاب آداب القاضي» باب فضل من ابتلي بيشيء من الأعمال 
فقال فيه بالقسط. 88/4. 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي الأصلء التلمساني المنشأ والفاسي الدارء 
تفقه بكبار علماء تلمسان مثل أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني وأبو العباس 
ابن محمد بن عيسى العباديء كان فصيح اللسان والقلم؛ فقيها محرراء له عدة مؤلفات 
من أشهرها: المعيار وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك والمنهج الفائق» توفي 
سنة 5١81ه.‏ أبن مريم» البستان» ص ”57؛ أبن القاضي» جذوة الاقتباس» ص .١6١‏ 

(؟) الونشريسيء المعيارء .١77/٠١‏ 
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وأما بيان حكم الضمان وكيفيته» فقد ذهب الأحناف إلى أن قضاء 
القاضي وتعمده الور يوجب الضمان في ماله ويعزر للجناية ويضمن الدية 
ويعزل عن القضاء”"). 

قال ابن عابدين: «وإن كان القضاء بالجور عن عمد وأقر به فالضمان 
في ماله في الوجوه كلها بالخيانة والإتلاف؛ ويعزر القاضي ويعزل عن 
القضاء»”'' . 

وأما المالكية؛ فيبين موقفهم ما جساء في «تاريخ قضاة الأندلس»: 
أن ما أتى القاضي من ظلم بين مشهور متعمد» فعليه القود في عمذهء 
والعقل في خطئه. و كذلك ما تعمد من إتلاف مال بغير حق ولا شبهة؛ 
فذلك في ماله يأعذ به المظلوه”". 

قال سحنون: إذا قضى القاضي على رجحل يحور ف الأموال» وكان 
الذي قضى له بالمال قد أكله واستهلكه ولم يوجد عنده؛ كان ما قضى به 
على الرجحل على القاضي في ماله. وإذا أقر القاضي على نفسه أنه جار في 
قضائه: إذا كان الذي قضى به قتل نفس أو قطع يد أو قصاص أو جراح. 
فما أقر به أو ثبت عليه من غير إقرار أقيد منه0). 


.517-61١/97 الكاساني» بدائع الصنائع» 5/7١؛ لبن عابدين؛ رد المحتارء‎ )١( 
.61/7 لبن عابدينء» ن.م»‎ )١( 

(') النباهي؛ تاريخ قضاة الأندلس» ص!8؛ انظر: الدسوقيء الحاشية:» .5١١/١‏ 
(4) النباهي؛ تاريخ قضاة الأندلس» ص/,. 
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وعند الشافعية أن القاضي إذا حكم بشهادة اثنين ثم بان كوفما 
من لا تقبل شهادقماء وجب على القاضي نقض حكمه: فإن كان المشهود 
بد قتلاً أو قطعا أو دا استوقق وتعذر التدارك» فضمانه على عاقلة القاضي 
على الأظهرء لتفريطه بترك البحث عن حال الشهود» ولا ضمان على 
المشهود له ولا على الشهود لأهم ثابتون على شهادقف”". 

وذهب العز بن عبد السلام إلى أن القصاص على القاضي 
إذا حكم بالقتل جائرا0”. 

وعند الحنابلة) إذا حالف القاضي دليلاً قاطعا له يحتمل التأويل 
شمن ما اتلف انسيبها؟. 

فتعمد القاضي الجور في أحكامه يوجب عليه الضمان في ماله خخماصة 
فاق القلمانه وزن كان السهرووميه يوسن تحمافا ار جنا افد 
فالقصاص على القاضي عند الدمهور”).. وأما إذا قضى القاضي معتقدا 
للصواب ثم بان حطؤه. بأن ظهر أن الشهود كانوا فيحيدا أو محدودين في 


.505-54/١١ النوويء روضة الطالبين»‎ )١( 

.١156/7؟ ابن عبد السلامء قواعد الأحكامء‎ )١( 

(") البهوتي» شرح منتهى الإرادات؛: 507/7. 

(4) وأما مسؤولية القاضي في العمد غير الجورء فتوجب الضمان في بيت المال لما جاء 
في الحديثء أن رسول الله هق بعث أبا الجهم بن حذيفة على الصدقة» فشج رجلا لاحه 
في صدقته؛ فتحمل الرسول 5 ديته. أبو داودء السنن؛ كتاب الديات؛ باب العاقفل 
يصاب على يديه خطأء» حديث رقم 5 . 81/5 ١؛‏ بو المحاهلسنء معتصر 
المختصرء؛ ١/هه"؟.‏ 
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قذفء أنه لا يؤخذ بالضمان. لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره. 
فكان منزلة الرسولء, فلا تلحقه العهدة. 

وعلى هذا يتخخرج قول امالكية بعدم تضمين القضاة فيما أتلف بشهادة 
الشهود: لأن المصلحة العامة اقتضت عدم تضمينهم ما أخطأوا فيه ولأن 
الضمان لو تطرق إليهم مع كثرة ما يعرض لهم من حكومات وما يتردد 
عليهم من الخصومات, لزهد الأخيار في الولايات واشتد امتناعهم» فيفسد 
حال الئاس بعدم الحاكم» فكان الشاهد بالضمان أو لى لآنه مدحل للحاكم 
في الإلزام والتنفيذ» وكما قيل الحاكم أسير الشاهد”'). 

فإذا كان ما قضى به حقا من حقوق العباد وكان مالأء وهو قائم على 
رده على المقضي عليه -لأن ما قضى به كان باطلاً ورد عين المقضي به ممكن- 
فيلزمه رده لأنه عين مال المدعى عليه لقوله ي: «عَلَى اليد ما أَحَذتَ حتى 
دي" . 

وإن كان هالكا فالضمان على المقضي له”", لأنّ القاضي عمل له 
فكان خطؤه عليه ليكون «الخراج بالضمان». 


)١(‏ الونشريسيء عدة البروق» ص505. 

(؟) ابن ماجهء السنن» كتاب الصدقاتء باب العارية» حديث رقم 74.٠١‏ 4807/96 
أبو داودء السنن؛ كتاب الأيمان والنذورء باب في تضمين العارية» حديث رقم ,7051١‏ 
0/1 


(؟) الكاساني؛ بدائع الصنائع» .١17/9‏ 
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وف «الأشباه والنظائر»: إذا أعطاً القاضي كان خطؤه على المقضي 
له» وإن تعمد كان عليه”'). وعلى هذا فالقاضي لا يتحمل أي ضمان 
إذا لم يحر في قضائه. وهو عدل وإنما خطأ أحطأه أو غلط غلطه؛» وهذا 
قول سحنون”". 

واه انيت :إل أن خط القاني ق الأنوال علنس الانتسياة 
هدر””". وقيل: إن خطأ القاضي يعود بالضمان على الحكوم له(». فالاجتهاد 
من القاضي يسقط عنه الضمان في الأموال مع عدم العمد» لقول 0 4 
«إذا حَكم الْحَاكمْ فَاجْتَهّدَ فَأصّاب فلَهُ أَجْرَّانء وَإِذا َك فَاجْتَهَدَ 
فلهُ أَجْرَ»0). فدل استحقاقه للأجر مع الخطأء أَنّه غير ضامن للأموال وإلا لزم 
عنه التناقض. 

وأما إن كان المقضي به حقا ليس يمال كالطلاق والعتاق بطل؛ لآنئه 
تن أن قضاءه كان باطلاًء وأنّه أمر شرعي يحتمل الرد فيرد» بخلاف الحدود 
والمال الهالك» لأنه لا يحتمل الرد بنفسه فيرد بالضمان7"). 


)3( أبن تجيم» الأشباه والنظائر» ص 17 .١‏ 

(1) أين فرحونء تيصرة الحكام» ١/6ل/,‏ 

(؟) النباهي» تاريخ قضاة الأندلس: ص"7. 

(؟) أبن فرحونء تبصرة الحكام» 5١/١‏ . 
وذكر ابن القيم: أن القاضي إذا أخطاً في المال وحكم يحق» فلا ضمان عليه 
وإنما الضمان على المحكوم له. إعلام الموقعين» 577/4. 

(0) أبو داود» السنن» كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطىئء حديث رقم 4/اه”ء 7919/7. 

.799//* الكاسائيء بدائع الصنائع: 5/79١؛ ابن عابدين؛ رد المحتارء‎ )١( 
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وأما إن كان الحق خالصاً لله عز وجل» فالضمان يقع في بيت المال, 
لأنه لم يعمل فيه لنفسه. وإنما عمل لعامة المسلمين لعود منفعته إليهم» وهو 
الزحر فكان خطؤه عليهه”". 

من ذلك أن عمر بن الخنطاب ذه لما أرسل إلى امرأة ذكرت عنده بسوء 
فأحهضت ما في بطنهاء فشاور عمر الصحابة. فقال له بعضهم: لا شيء 
عليك إنما أنت مؤدب. وقال على ذنه: عليك الدية. فقال عمر: عزمت عليك 
لا تبرح حب تقسمها على قومك؛ يعن قريشا لأنهم عاقلة عمر”". 

فدل هذا على أن بيت المال يتحمل الضمان على القاضي» لكون بيت 
المال للمصالح والحاكم من جملتها فيغرم منه. 

وما يبين تقرير الضمان في بت المال أن أبا خازم القاضي”" جلس في 
الشرقية”)) وهو قاضيها للحكم, فارتفع إليه حصمان فاجترأ أحدهما 


)00( الكاساني: بدائع الصنائع» 5غ الشقصي» منهج الطالبين» نالل الموسوعة 
الفقهية؛ 1 

(1) الشافعيء الأم» 5/5/؛ اين عبد البرء جامع بيان العلم وفضله» ص 45". 

(؟) هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازم الحنفي؛ أصله من البصرة وسكن بغدادهء 
وحدث عن بندار ومحمدذ بن المدنى وغيرهما. ولي القضاء بالشام والكوفة وبغدادء كان 
عالما ورعا ثقة دينا قدوة في العلوم غزير الفضل والدين» وكان أحذق الناس بعمل 
المحاضر والسجلات؛ توفي سنة 537؟1ه. ابن الجوزيء المنتظم. +/لاه-مه؛ 
الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ 7١79/1ه-41ه.‏ 

(؟) الشرقية وهي إحدى حرتي المدينة» وتسمى حرة واقم سميت برجل من العماليق اسمه 
واقم كان قد نزلها في الدهر الأولء» وقيل واقم اسم أطم من آطام المدينة إليه تضاف 
الحرة. الحموي» معجم البلدان» ؟. 


١ _لاة‎ 


بحضرته إلى ما يوجب التأديب» فأدب فمات ف الحال» فكتب إلى المعقضد 
من الجلس» أنه أدب أحد الخنصوم فمات» فإن كان يرى أمير المؤمنين أن 
المراد بتأديبه مصلحة المسلمين فديته واجبة في بيت مال المسسلمين» فعاد 
الجواب إلى القاضي بحمل الدية إليه("", 

فتقرر من كل هذا أن القاضي غير ضامن في المخطأء ولكن حقوق 
امحكوم عليهم لا تذهب هدراء وإنما يجب الضمان في بيت مال المسسلمين» 
مراعاة الحصانة القاضيء لأنه قد يقع الخطاً منه لكثرة التصرفات 
والحكومات» وأيضا صيانة للحقوق من الضياع» وهذا من تمام العدل. 

إلى ذلك فققد يمتنع العلماء من تولي القضاء إذا نمحن أوجبنا 
الضمان في أموالهم أو أنفسهم حالة الخطأ» فتتعطل الأحكام والمصالح 
ويعم الفوضى والفساد. 

وإن لم نوجب الضمان أصلاء فستتضرر مصالح الناس أيضاء لأن 
امحكوم عليه لا تعلق له بخطأ القاضي» وقد يجر هذا بعضهم إلى أن يأحذ 
حقه بنفسهء فتبطل أحكام القضاء جملة. 


.55-65/5 أبن الجوزيء المنتظمء‎ )١( 
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الخاتمة 


القضاء عامة من أهم وظائف الدولة» وهو في الإاسلام من أهصم 
الولايات اليّ تنهض عليها الأمة في سياسة الدنيا وحراسة الدين» وقد 
تضافرت الأدلة من النصوص ومن شواهد الحال على اعتباره وعلى وجوب 
إقامته» إذ به دفع الظلم ونصرة المظلوم ومنع الظالم من الاعتداء على الأمن 
والحرمات» وبه تحقق الأهداف العليا لصيانة المجتمع» فأي تقصير في حفظ 
الأمن لا شك آيل إلى زعزعة أمن الناس واستقرارهم» واختلال نظام الأمة 
ووهنها واحتلاف كلمتهاء لتفشي أسباب التراعات والخصومات بينهاء قال 
اله تعالى: وَووَلوْلَا دَفْعٌ أله ألئّاسٌ بَقْصّهُم يبَعْضٍ لَنَسَدَتٍِ الأزشُى 
وَللحكن اللَّدَ ذو فصل ل عَلَ المدلييرت # (البقرة: ١‏ ©؟)» وقال 
تعالى: إولوْلا دم ل اناس بَنْصَهُم يعن ليمت صَوْع ويم وصَلواتُ 
وَمَسحِدُ يزحكر فبَا أسْمُ أله و كئارا 46 (الحج: ). 

واعتبارًا هذه الخصوصية حظي القضاء لدى جميع الأمسم باهتمام 
واحترام كبيرين» زادهما في الإسلام عناية الشرع به» فالقضاء في الاسلام 
أساسه العقيدة وأركانه الشريعة» والأمة تواكب سيره في إقامة الحق والعدل». 
والله من وراء ذلك محيط. 
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وقد أدّى الاهتمام المتزايد به إلى جحدل طويل حول الوسيلة المكلى 
لسلامته» فنشأ عن ذلك عدة قواعد تؤكد على استقلاله وتحرره من التبعية 
لأي جهة مكن أن تؤثر عليه وقد ظل هذا الاستقلال سمة بارزة في معظم 
القواعد و النظم الإنسانية. 

ويهذه الخصوصية أيضا أصبح القضاة حلا للاعتبار والاحترام» وكأنهم 
مجموعة من الناس الأقرب إلى المثالية يتحملون أمانة إقامة العدل بين الناس» 
قال الله تعالى: و إن اله مركم أن مدا الكت إل أَملِهَا وَإدا 
مَكمتم بَيْنَ ألثايس أن عَحَكموأ مدل * (النساء :م 0). 

ومن أجل ضمان حيادهم حرصت الشريعة على تركيز مبدأ حصانة 
القضاة» فلم تسمح لأي كان بالتدحل في شؤون القضاة أو أعمال القضاء. 
كما حرصت على توفير ما يكفيهم في حياقم ومعاشهمء حي لا تقد 
عيوفم ولا أيديهم إلى حقوق «الغير). 

والإسلام في ختامه وكماله؛ جاء رسالة دين ودنياء غاته سعادة 
الإنسان في حاله ومآله. فالرسالة الأولى تحفظ له مآلهء وهذا يفرض عليه 
إقامة العدل ونفي الظلم. والعدل من أسماء الله تعالى ومن 
أوامره لخلقه. والظلم من محرماته على نفسه وعلى خلقهء قال الله تعالى: 
إن لَه يأمرُ مدل وَالِحسٍ وَإيتَآي ذى اشر وَبَتص عَنٍ الَمَكَ 
والمنحكر والبنى يعظم مركم ا # (التتحصل: ١‏ 6): 


١1٠ 


وجاء في الحديث القدسي قوله يِكِ عن الله تعالى: «إيًا عمّادي, ني حَرَمئت 
"7 7 3 م م وي 0م ه بير 2 4 
الظلم عَلى تفسي, َجَعَكُهُ بَتَكُنْ مُحَرَّما فلا نَظلَمُوم1". 
والرسالة الثانية جاءت بالدعوة إلى تكوين الأمة تكوينا متينا متلاحما 
غايته إقامة شعائر الله قال الله تعالى: ول ذَلِكَ ومن يَعَظِم سَعكير أله فَإِنّها 
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من تقوف مويب #6 (الحج: 037). 

هذا التكوين يقتضي وجود أسس تحفظ وجودها واستمرارها والعدل 
بينها ونفي الظلم عنها في كل شأن من شؤون حياتها. 

ولا كان العدل ونفي الظلم صفتون نظريتون يتطلب تطبيقهما ولاية 
تعرف أحكامهماء فقد أصبح من اللازم على الأمة إيجاد ولاية عامة للقضاء 
يرجع إليها صاحب الحقّ إذا فقد حقه» ويعود إليها المظلوم إذا تعرض لظلم: 
وإذا لم تقم الأمة بذلك فهي في نظر الإسلام معطلة لحدود الله» صادّة عن 
حكمه وخارجحة عن شرعه. 

ولقد اهتم الإسلام أما اهتمام بالقضاءء فكان رسول الله يه الأسوةء 
نبيا ورسولاء بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة» حاكما بما أنزل الله وقاضيا 
فيما يرفع إليه من خحصومات أثناء حياته» واضعا أسس التقاضي لمن يأن 
بعده وفق المبادئ والأسس الى بيّنها كتاب الله وفصلتها سنته. 


)١(‏ مسلم» الصحيحء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء حديث رقم /7ال7/61ء 
65. 


رو" 


والقضاء لم يكن محرّد ولاية من الولايات الي يستلزمها تسيير الحياة 
فحسبء بل كان مسؤولية عظمى» وأمانة كبرى أكد رسول الله يك على 
خطورهاء فلا يتولاها إلا من هو أهل لها في علمه وسلوكه وقدرته على 
إحقاق الحق والعدل بين الخنصوم في حركاته وسكناته, لا يحابي أحدا منهم 
أو يكيزه أو يفضله على الآخر. 

وعلى منهج الني يَهِ سار خلفاؤه: رضي الله عنهم؛ يحكمون 
بما أنزل الله ويرون في القضاء مسؤولية كبرى سواء ف موضوعه 
أو إحراءاته» فكانت أقضيتهم مشكاة يسير على هداها من جاء بعدهم 
من قضاة السلف. 

ومن هذا المنهج تفرعت فروع الفقه» وتعددت مسالله عن 
مسؤولية القاضي؛ وما ذاك إلا لأنّه حاكم لكل الناسء؛ موتمن على 
أنفسهم وأعراضهم وأموالهم؛ ومساواته بينهم في كل صغيرة وكبيرة أمساس 
للعدل بينهم. 

ولقد دفع الخوف من هذه المسؤولية عددا من الفقهاء إلى الاعتذار عن 
القضاء والهروب منه رغم معرفتهم أنّه من أهم الولايات مرتبة وأعظمها 
متزلة» ونه لازم للأمة لزوم الضرورة. 

ولكي يكون القاضي أهلاً لهذه المسؤولية وحمل الأمانة أجمع الفقهاء 
على وجوب أن يتوفر فيه عدد من الشروط لا يستقيم القضاء بدوففاء مفل 
وفور العقل وكمال الفطنة والفهم الدقيق وغيرها. 
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والفصل ف المنازعات لا بد أن يكون مبنيا على أسس يقبلها العقل. 
ومصدر هذا القبول العلم» ومصدر العلم معرفة الخلال والحرام. ولهذا فإن 
العلم بكتاب الله ناسخه ومنسوخحهء وما فيه من الأوامر والنواهمي وسائر 
الأحكام: والعلم بسنة رسول الله يلِكْ وما تضمنته من أحكام الشريعة مسن 
أصول وفروع؛ ورد الفروع إلى أصوها واللبزئيات إلى كلياتها والأحكام إلى 
مقاصدها وغاياماء العلم ب؟مذه كلها شرط لتقليد القضاء. 

وليس القاضي بحرد حاكم يفصل في منازعات الناس وقضاياهم 
فحسبء بل هو مؤتمن على هذه القضاياء ويفترض في المؤتمن أن يكون 
صالحا في نفسه» مستقيما في أخلاقه» سليماً في سلوكه؛ ومن جملة الاستقامة 
التزامه بالقيم والاداب الشرعية» وبعده عن مظان الشبه والريب. 

والقضاء في نظر الإسلام عبادة» بل ومن أعظم العبادات منزلة 
وأرفعها درجة, لأنْ أفضل العبادات ما كان نفعه أعم والقضاء من هذا 
الباب. والمفترض ف المتعبد أن يكون طاهرا مستقيما. 

والقضاء إلى ذلك أمانة؛ والناس يفترضون ف القاضى أن يكون أمينا 
مع نفسه ومع غيره. فإذا اختلت ثقتهم فيه لسبب من الأسباب فلا يصح أن 
يحكم بينهم. 

ومسؤوليات القاضي عديدة فيما يتعلق بالخصوم والأحكام. 
فبالنسبة للخصوم يجب عليه المساواة بينهم ف كل ما يتعلق بدعواهم 
ومعاقبة الملد منهم. 
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وبالنسبة للأحكام يجب عليه الامتناع عن الفقاوى في الخصومات» 
والامتناع عن قبول هدايا الخصوم؛ لأنه إن أفق فسيصعب عليه التفريق بين 
ما يريده المستفتون منه» وإن قبل هدايا الخصوم فسيميل إلى أحدهم دون 
الآحر. وفي هذا منافاة لشرع الله القائم على العدل. 

ومسؤولية القاضي في إصدار الأحكام تقتضي منه فهم ما يحكم فيه. 
لأن هذا الفهم أساس لصحة الحكم؛ وإن أشكل عليه أمر يتعلق بحقيقة 
الدعوى أو أقوال أصحابها وحججهم وشهودهم وجب عليه أن يمتنع عن 
الحكم حي يتيقن منه. 

والحديث عن مسؤوليته في الأحكام يقود إلى السؤال عن مدى جحواز 
قضائه بعلمه. 

ومع احتلاف الفقهاء في هذه المسألة فإن القول بعدم جواز حكمه 
بعلمه أقرب للعدل وأحفظ للأمانة وأبعد عن الشبه» وأزكى للقاضي 
وأسلم لعرضه. 

والقاضي كسائر البشر يعتريه السهو والنسيان ويعرض له الخطأً. وهو 
لا يمحكم بحرد الحكمء بل لتحقيق غرض الحكم؛ وهو الحق. وإذا كان رد 
خطأ القاضي مطلباً شرعياء فمن الأولى أن يكون الرحوع من نفسه إذا علم 
به» فإن لم يكن الرجوع منهء أمكن لقاض آخر نقض الحكم الأول» بناء 
على الأصل الشرعي في نفي الخطأ والبحث عن الحق ورده لأهله. 
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ولعلي أعرض أهم نتائج البحث فيما يلي: 

-١‏ لما كان الاجتماع البشري ضرورة حيوية في هوض حياة إنسانية 
معتدلة» مع ما يقتضيه هذا الاجتماع من تبادل المنافع والمصالح والتعاون 
والتناصر على جلب المصالح ودرء المفاسد» وما يعرض له من مظاهر 
الانحلال والانخرام والفسادء كانت إقامة نظام القضاء ضرورة ملحة ومقصدا 
شرعياً يحد من جماح الشهوات» ويسد ثلمات الحرج والفعن والاعتداءء 
ويقيم مصالح الأمة على أساس العدل والحق. 

؟- نحت الشريعة الإسلامية في اختيار القضاة منحى الاعتذدال 
والمساواة» وحرصت أن تحيط عملية الاختيار هذه بجملة من الضوابط 
الشرعية» وهي في جملتها تؤكد مقصد وجوب نصب قضاة يسوسون الأمة 
بالعدل. فلم تعهد إلى الخليفة أن ينصب القضاء من يشاء أو من يحرص عليه؛ 
بل قيدت تصرفه هذا بقاعدة: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة». 
فكان من لوازم الاختيار تنصيب الأصلحء فإن لم يوجد الصالح فأمثل موجودء 
فإن لم يوجد في الأمة إلا المفسدون فالأقل فسادا والأقل فحوراء لأن حفظ 
بعض الحقوق مع قيام الولاية أولى من تضييع الكل مع انعدامها. 

1- إن القضاء في الإسلام فرض محكم؛ يجب على إمام المسسلمين 
إقامته» كما يجب على أفراد المسلمين أن يعاونوا إمامهم على إقامقه على 
الوجه الذي يحقق المصلحة والعدالة في الأمة. 

وذلك كأن تكون الحقوق مضاعة يحور أو عجز والأحكام فاسدة 
بحهل أو هوىء فيقصد إنسان من أهل القضاء أن يحفظ الحقوق ويحسرس 
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الأحكام: مع وجوب الحاجة إليه وغيره لا يقوم مقامه. فيجب عليه والحال 
هذه أن يسعى لطلب القضاء المنهي عنه في أصل الشرع؛ لأن في تفويت 
الطلب تفويتا للمقصد الأعظم من القضاءء وهو رفع التهارج ورد النوائب» 
وقمع الظالم ونصر المظلوم؛ وقطع النصومات, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكف الظالم عن ظلمه. 

4- ليس نظام القضاء في الإسلام هيكلاً ثابتاً. ولا تحكمه قواعد 
جامدة» بل إن فيه من المرونة ما يجعله أشبه بالكائن الحي» الذي يتأقلم في 
كل زمان ومكان بحسب ما تمليه المصلحة وتقتضيه الضرورة. فمقسصود 
القضاء إقرار العدل» وهو الغاية الثابتة الي لا تتحول» وأما طرائق العدل 
فمتعددة. فمن أي طريق تحقق العدل فثئمة شرع الله. 

- إن القضاء من أهم الولايات الى تتعلق بحياة الناسء فهو 
ذو مسؤولية خحطيرة تقتضي الكفاءة العلمية والخلقية في من يتولى القضاء. 
وجماع هذه الكفاءات وأساسها المتين الاستقامة والاعتدال؛ الاستقامة في الحياة 
الخاصة والعامة» والدّين والسلوك» والاعتدال في الحكم والنظر في القضايا. 

1 إن مقصد الشريعة من نظام مساعدي القضاة إجمالاً لا يخرج عن 
معن حسن سير القضاءء وهذا المعى بدوره يعود إلى مسمى العدل وإحقاق 
الحق. فتعيين الحقوق وتوثيقها وصيانة الأحكام كلها تهدف إلى إقرار مبدأً 
الحق والعدل. 

- لا كان بجلس القضاء مقتصد كل مخاصم؛ وهو لا يسلم غالبا 
من الامتهان بكثرة اللجاج والجدل» وحرصا من الشريعة على حماية 


نت 


حموق الناس من الاعتداء والتطاول» فقد سعت إلى تحصين القضاءء لأن 2 
هيبة القضاء رادعا لمن بمتد ناظره إلى حقوق (الغير)» فإذا رأى من سطوة 
القضاء وأعذه على يد الظ الم سكنت نفسه ورغب في السلامة. ولولا ذلك 
لذهبت هيبة القضاء ومكانته من النفوسء» فتتعطل المصالح وتسود الفوضى. 

- ضرورة أن يتسلح القاضي بتوخخي الحيطة في إصدار الأحكام» فإن 
ذلك أسلم له في دينه؛ وأحرى أن يصيب الحق وأدعى إلى إقامة العدل؛ 
لذلك ينبغي عليه أن يستشير العلماءء ويستعين بأهل الخبرة فيما أشكل عليه 
نما يعرض له. ويتداول الرأي في الخنصومة الى تحتاج إلى إعمال الرأي 
تثبتاً من الحكم واطمئنانا للدليل» واعتمادا على ما هو أصلح للجماعة 
إذا تعذر وجود النص. 

9- إن الأصل في القضاء أن يكون عاماء تشمل سلطة القاضي فيه كل 
أنواع الخصومات دون تقيد يمكان أو زمان» وقد تقتضي الىصلحة العامة 
تخصيص القضاء يمكان محدد أو زمان معين. وكذلك تخصيص بعض القضاة 
بأنوا ع من الدعاوى. 

-٠‏ إن حاجة الإنسان لقضاء عادل تتوفر فيه كافة الضمانات 
الأساسية» يتصل .مقتضاه كل ذي حق بحقه. أصبح في عصرنا الحاضر ميدأ 
أساسياء تنادي البشرية بالالتزام به وتطبيقه. خخاصة وأنْ القانون الدولي 
ما فتئ يتطور في اتحاه سن القواعد والأحكام الي تتضمن عقوبات لكل من 
ينتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 
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-١‏ من الواضح أن الشريعة الإسلامية» إذ حدت الحقوق ورمت 
الحريات وصانت الأعراض والدماء والأموال» كانت قددف إلى جعل هذا 
أمرا لازما. والواضح أيضا من مقررات التشريع الإسلامي؛ وضمانا ناما 
لصينة هذه الحقوق والحريات» إذا ما اعتراها بعض الخلل في التطبيق 
أو الممارسة؛ إما تقصيرا أو تعنتا وإكباراء أنها منحت القضاء سلطة الردع 
وأحاطته بسياج من القيم والمبادئ حي يكون حير ضامن لمقاصدها 
وغاياتهاء واعتبرت أن المبادئ القضائية والأخلاقية مرتبط بعضها ببعض. 

5- لا كان مقصود الشارع من إقامة نظام القضاء؛ هو بث روح 
العدل والتناصف في نفوس الخلائق» فقد حرص قبل إيجاد النظم القضائية 
والآليات العملية على غرس هذه الروح في قيم المجتمع الناشئ. 

-١‏ كمال الشريعة الاسلامية واهتمامها بحقوق الأفراد والجماعات 
ورعاية مصالحهم والحفاظ على أعراضهم وممتلكاقم من اعتداء المعحتقدي 
وظلم الظالم. 

-١‏ أحاطت الشريعة الإسلامية استقلال القاضي بضمانات إدارية» 
لعله يأ في مقدمتها ضمانات التعيين» وضمانات مدنية وجنائية» حفظفت 
مصمونه ومحتواه. 

-١‏ توج نظام القضاء الإسلامي الاستقلال يبدأ الشورىء؛ وأقام 
جسراً من العلاقة بين الإمام والقاضي بحا عن عدالة أنمجمع وأفضل. ولا شك 
أن مصلحة المجختمع في حسن سير قطاع العدالة على الوجه الأكملء والمحافظة 
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على معدلات أدائه هي الي تقف فييا موحيتا للاعتراف للقضاة 
باستقلالهم؛ إذ يمذا الاستقلال يتوافر للقاضي المناخ لمناسب للميادرة 
والإقدام على أداء وظيفته دون تردد أو خوف يؤثر على حياده ويعدم 
إرادته ويخدش استقلاله. 

- قررت الشريعة الإسلامية المسؤولية الدينية للقاضي واعتبرتًا أولى 
ضمانات العدل» ومزجت هذه المسؤولية بالعقيدة» مما اقتضى مراعاة القاضي 
للجانب التعبدي والروحي خلال ممارسته للقضاء. ولا غرو في ذلك؛ فإن 
الشريعة اإاسلامية باستهدافها للعدل وحفظ الحقوق وصيانة الحريات» 
لايمكن بحال أن تغفل عن إقرار هذا المبدأ الذي هو أساس استقلال القاضي 
من كل مؤثر سواء أكان ذاتياً أم خحارجيا. 

7- لما كان للقضاء أهمية عظيمة في نفوس الناس» نحت الشريعة 
سداً للذريعة إلى تنزيه ساحته وصيانة جوانبه» بما قد يشوبه ويدنس 
حرمته» سواء كان ذلك في القضاء ذاته أو في شخص القاضي. فمنعت 
القاضي من مباشرة أي عمل وظيفي قد يكون من انعكاساته التشكيك في 
نزاهة القضاء واستقلاله» وسلكت التشريعات الوضعية نفس المسار دعما 
مبداٌ حياد القاضي. 

-١‏ سعت الشريعة الإسلامية صيانة لمنصب القضاءء ودع مالميداً 
نزاهة التقاضي» وحن يكون الحكم الصادر أقرب ما يكون إلى العدلء إلى 
بلورة جملة من الضمانات كفيلة عند قيامها بإبعاد مظان الشكوك والشبهات 
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عن القاضي. فأحكام عدم صلاحية القاضي لنظر النزاع؛ تشكل ضمانة 
مهمة للعدالة وسياجا متينا للقاضي تعصمه من الزلل. 

4- إذا كانت حصانة القضاء من المبادئ المستقرة في التشريع 
الإسلامي» الي تمثل استقرار العدالة» فإها تمئل أيضا أحد أهم لمبادئ 
القانونية الى تنطوي على صيانة الحقوق وحماية الحريات. 

فحصانة القضاء لم تقرر لمصاحة القاضي فحسب» كما يتبادر 
إلى الذهن» بل قررت للمصلحة العامة المتمئلة في حماية حقوق المتقاضين 
واستقرار عملية التقاضي باستقرار القاضي ف عمله؛ وصيانة كرامة 
العمل القضائي. 

-٠‏ لا مراء أن إحقاق الحق هو الهدف الأسمى من القضاء؛ وهو من 
محاق حكمة الله وعدله. ولا مراء أيضا أن سبيل إحقاق الحق يمر حتماً عبر 
طرق إظهار الحق. وإذا كان مقصد الشريعة من نظام هيئة القضاء على 
الجملة أن يشتمل على ما فيه إعانة على إظهار الحقوق» فإنْ من أولوياقا 
حينئذ أن تعمل على توسيع قاعدة البينات. 

-١‏ إن توجه الشريعة نحو توسيع قاعدة البينات» أمر اقتضته الضرورة 
والمصلحة» إذ أن إهمال النظر في الحوادث الي لم يقم على ثبوتما عند القاضي 
دليل قطعي مثلاء يترتب عليه اختلال نظام العالم واض طراب المعاملات 
والفساد ف الأرض بأوسع معانيه وأحلى مظاهره؛ ف حين أن التزول عن 
اشتراط العلم القطعي إلى الظنٍ الراجح -مع احتمال وقوعالخنطأفي 


عه 3ن 


الحكم- يؤدي إلى حفظ بعض الحقوق دون بعض. وحفظ (البعض) أولى 
من إهمال (الكل). 

لم تكتف الشريعة الإسلامية في سبيل إحقاق الحق بإرساء مبذا 
توسيع قاعدة البينات» الذي يقتضي اختلاف أساليب المرافعات» حى 
أرشدت إلى كيفية تلقي هذه الطرق» وأباحت للضرورة والحاحة بعض 
الطرق لم تبحها في حالات أخرىء تماشيا مع مقاصد الشريعة في إظهار 
الحقوق وتبيينهاء ومراعاة لمصلحة الناس. ولولا ذلك لانتهكت كثير من 
الحقوق. فدل هنذا على أن الشريعة الإسلامية» إذ تتفاعل في 
امجتمع؛ لا تكتفي يوضع الأطر والمناهج بقدر ما توائم بين المتغيرات 
والنوابت» وهذا دليل على خلودها وأنها صالحة لكل زمان ومكان. 

#؟- لا مراء أن الشريعة الإسلامية أولت مسألة إظهار الحقوق 
وتبيبنها أهمية كبيرة» وقرنتها خخاصة بالشهود لما في الشهادة من إحياء 
الحقوق» وفي تركها من إبطال لها وتضييعها. وجعلها الله من جملة الأمانات 
الواجب أداؤها. 

5 - لما كان مقصد الشريعة من الشهود الإخبار عما يبين الحقوق 
ويوثقها» كان القتصد منهم أن يكونوا مظنة الصدق فيما يخبرون به. 
ولما كان هذا متعذرا في بعض الأحيان» كما هو واقع حال السفرء اقتضت 
الضرورة والمصلحة إشهاد غير العدول عند تعذر وجود العدولء وإقامة 
أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم. فإن لم يوجد يكتفى بالأمثل 
فالأمئل» لثلا تضيع الحقوق ودر الدماء وتعطل الحدود. وهذا نظر يتماشى 
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ومقاصد الشريعة الرامية إلى حفظ المناصب والولايات الدينية من جهة؛ وإلى 
حفظ الحقوق والمصالح من جهة أخرى. 

لئن كان الأصل ف الشهادة أن تقع مستوفية أسبايما وشروطهاء 
خالية من كل مانع قد يشوب صلقهاء فيكون القضاء بأثرها رافعاً لأسباب 
التراع؛ قاطعا كل نخصومة عن الاتساع حي يتحقق أمر الله بالقيام بالعدل. 
إلا أن هذا الأصل قد يتعذر أحيانا كثيرة فتقع الشهادة غير مستوفية 
لأحكامها للضرورة؛ ومنعها ذريعة إلى إبطال الحقوق وإتلاف أموال الناس؛ 
فكان القيام يما أولى من إهماللها صونا للمصلحة ودرءاً للمفسدة. 

5- إن مقصد تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها من الأمانات الى 
أمرنا الله تعالى بأدائها» رفعا لأسباب التوائب والتغالب وإفناء الناس بعضهم 
بعضا. وليكون الناس على بصيرة من أمرهم فيما يأتون من أعمال وتصرفات» 
ولأنه ليس أعظم في دين الله من اقنطاع حق امرئ مسلم دون وجه حق. 

- إن لتعيين أصول الاستحقاق بيانا لمقاطع الحق» ورسماً لحدود 
الحرية الفردية» فلا يجد المتحاكمون في أنفسهم حرجا عند القضاء علسيهم 
ويسلموا تسليما. 

4- لما كان تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها من أعظم 
أسس التشريع في معاملات الأمة» كان اختصاص صاحب الحق بحقه 
ومباشرته له حقا أصيلاً ومقصدا شرعياء تحقيقاً لمبدأ المساواة وضماناً كافيا 
لخرية التصرف» وصيانة للحقوق والحريات نفسها أن ييغى عليها أو تمدر 
أو يساء استعماها. 


0 


8 لما كانت حرية التصرف مقيدة بالشرع» كانت الغاية منها 
أن تكون جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد» وقد دلت كليات الشريعة 
وجزئياتها على أن المقصد العام من التشريع؛ هو حفظ النظام يحلب ال مصالح 
ودرء المفاسل. 

- إن موقف تحديد الحرية وتقييدهاء موقف صعب وحرج ودقيق 
على المشرع غير المعصوم؛ فواجب ولاة الأمور التريث فيه وعدم التعجل؛ لأن 
ما زاد على ما يقتضيه درء المفاسد وجلب المصالح من تحديد الحرية يعد ظلما. 

-١‏ لثن كان شأن الحق أن يكون تصريفه بيد صاحبه؛ إلا أن بعض 
الحقوق قد يجعل لأمانة غير صاحبه. إِمَا لتعذر مباشرة صاحب الحق جميع 
ما له مباشرته» وإِمًا لكون تصرفه فيه يجعل الحق معرضا للتلاشي: وهو جعل 
ما من قبل الشرع أو القضاء أو من صاحب الحق نفسه. 

7- ينبغي أن يكون تصرف الأمين على الحق الموتمن عليه مظنة 
المصلحة؛ بحسب اجتهاده المستند إلى الوسائل المعروفة في استحلاب المصالحء 
فلا يتصرف إلا بما هو الأصلح درءا للضرر والفسادء وجلباً للتفع والرشادء 
ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح» ولا يتخيرون في 
التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهمء ويتخرج على هذا أن كل 
تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. 

- للقضاء منع المؤتمنين من الاستبداد بالتصرف في الحقوق ال 
اتتمنوا عليهاء إذا عمت البلوى بسوء تصرفهم فيهاء صيانة للحقوق وحفظا 
ها من الهدر والضياع. 
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8 - إن من أجلى مقاصد الشريعة) ايصال الحقوق وتمكينها تحنل 
أصحايماء إذ أن الدافع الأول لأسباب النزاع أو لإعادة فتح يابه 
واستمراره» هو بقاء الحقوق في أيدي غير المستحقين للا. 

ه*- كا كان المقصد من نصب القضاة إنصاف المظلومين من 
الظالمين وتوفير الحقوق للمستحقين» كان لذلك التعجيل بإيصال الحقوق 
لأصحاهاء وسلوك أقرب الطرق في القضاء واجبا على الفور لما فيه من 
إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودرء مفسدة بقاء الحقوق في أيدي غاصبيهاء 
واستمرار الظالم على ظلمه قبل تمكين المحق من حقه. ولأن في تراخي الفصل 
في الحكم تعطيلاً لمصالح الخلق وتعجيلاً بزرع بذور الضعف والوهن في 
أوصال الأمة. 

5- لئن كان سلوك أقصر الطرق في القضاء مقصداً شرعياء إلا أن 
استيفاء طرق بيان الحق ضرورة ملحة لا تتعارض مع المقصد الشرعي بقدر 
ما تفعّله في واقع الحال» بل لعل التهاون في هذا هو أول أسباب مفسدة 
تعطيل الأحكام باستئناف الخصام؛ واستمرار المنازعات وتطويل أمدهاء 
وليس هذا قطعا من مقاصد الشريعة. 

97- لا كان من مقاصد الشريعة إلى جانب تعيين الحقوق إلزام الناس 
بحا تعين لتحقيق تنفيذها إيقاع حرمتها في النفوس. فكان أوّل طرق لزوم 
الحق» هو الشرع نفسه بما تقرر في نفوس أتباعه أنه أعظم الشرائع. وإن يقين 
الأمة بسداد شريعتها بتحعل طاعتها منبعثة عن اختيار. 
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8 لا كان إنفاذ الحق يقتضي إلزام الشرع» لزم لتوثيق إنفاذ اللحق 
وإقامته» إقامة ولاة لأمورهاء وإقامة قوة تعين أولئك الولاة على تنفيذهاء 
فكانت الحكومة من لوازم الشريعة لثئلا تكون في بعض الأوقات معطلة. 

9- إِنه .ما احتوته هذه الشريعة الإسلامية من كنوز ودرر في مجال 
وين اناالا .ااا وات د13 
لمي أمور تستحق الوقفة التأملية منهاء والاستفادة من تشريعاتها ونظمها من 
قبل المحاكم الوضعية والأنظمة القضائية. 

+- إن علم القضاء من العلوم الحية الي تحتاج إلى مزيد من الكتابات 
المفيدة» سواء كانت الكتابة بشكل عام أو بشكل خاص» كما أنه من العلوم 
القابلة للتطور. 

وفي الختام, أحمد الله جل ثناؤه وعرّ جاره أن وفقئئ لإتمام هذا البحث 
بعونه وفضله ومنه وكرمه. 

وأعتذر عن التقصيرء ولست أدعي أن قد أوجدت مفقوداً أو أتحممت 
ناقصاء وإِنّما قصدت إلى العرض بما هو أفضل» وتوخخي ما هو أصوب 
بحسب اللجهد. 

والله أسأل أن يقيل العثرات ويستر العورات ويتجاوز عن السيئات» 
وأن يلهمنا الصواب, والله أسأل أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكري إِنّه ميع قريب بحيب. 
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قائمة الرموز 


- مخ: مخفطوط 

- و: وجه ورقة اللخطوط 

- ظ: ظهر ورقة المخطوط 

- مر: مرقون 

- م.ز: اجملة الزيتونية 

- م.ر.ع.!: مجحلة رابطة العالم الإسلامي 

- م.ش.د.!: محلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
- م.ب.ف.م: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 

- م.م.ف.!: مجحلة مجمع الفقه الإسلامي 

- م.!.ج.ت: محلة الاجراءات الجزائية التونسية 

- م.م.م.ت: مجحلة المرافعات المدنية والتجارية 

- م.!. ع: مجلة الالترامات والعقود 

- ب.م.ر.ف.م: بحوث المؤمر الرابع للفقه المالكي 
- أ.ن.ع.خ: أبحاث الندوة العلمية الخامسة 

- م.!.م.ح.!: الملتقى الإسلامي المسيحي حول حقوق الإنسان 
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قائمة المصادر والمر اجع”) 

5 القرآن الكريم (رواية حفص عن عاصم). 

* المخطوطات: 

-١‏ البجائي (البوسعيدي)؛: مختصر جامع مساتئل الأحكام مما نزل بالمفتين والحكام؛ مخ مكتبة 
آل النيفرء تونس عددة77. 

"- لين بوحميدة (عبد الرحمن بن عبد الله)ء رسالة ضمن مجموعء مخ مكتبة آل النيفرء ونس 
عدد689. 

'- بيرم (محمد بن محمد)ء حاشية على الفواكه البدرية» مخ مكتبة آل النيفرء تونس عدد9!7١.‏ 

5- اين الحاج (علي)؛ إعداد للحكام ومعين القضاة» مخ مكتبة آل النيفرء تونس عدد١١؟.‏ 

© - حلولو (أبو العباس أحمد بن أبي زيد اليزليتني)؛ اختصار حلولو للحاويء مخ مكتبة آل النيفر» 
نونس عدد 4 27. 

-١‏ الدميري (أبو البقاء بهرام بن عبد الله)؛ الشامل في الفقه؛ مخ مكتبة آل النيفرء تونس عدد497. 

ا- ابن راشد القفصيء الفائق في معرفة الأحكام والوثائق» مخ.د.ك.و.ت؛ عدد48568. 

8- ابن الرامي البنا (محمد بن إبراهيم اللخمي)» الإعلان في أحكام البنيان»مخ مكتبة آل النيفر»ء 


نونس عدد 81 4. 
4 - ابن سلامة (محمد)؛ حاشية على شرح التاودي على تحفة الحكام؛ مخ مكتبة آل النيفر» تونس 
عدد"؟ 5 5. 
-٠‏ ابن عبد الصمد (أحمد بن أبي زاوي)» الدرر المختارة في اختصار ميارة: مخ مكتبة 
آل النيفرء تونس عدد ,.٠١ ١‏ 


-١‏ لبن عظوم (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى ابن عبد العظيم)؛ تذكير الغافل وتعليم 
الجاهل. مخ مكتبة آل النيفر: تونس عدد487. 

- لين عظوم (أبو الفضل أبو القاسم بن محمد بن مرزوق)» رساللة في نعوت المشهود عليه 
مخ مكتبة آل النيفر» تونس عدد؛ .45٠‏ 

-١‏ العميري (أبو القاسم بن سعيد)؛ الأمهات الفاسية في شرح العمليات الفاسية؛ مخ مكتبة 
آل النيفرء تونس عدد/ا/5. 


(*) لقد كان من الطبيعي أن يزود هذا العمل العلمي بقائمة المراجع والمصادر وهي ذات مساحة 
كبيرة» وعلى أهميتها العلمية والأكاديمية لا تتسع لها طبيعة «كتاب الأمة» مما اضطرنا 
لاختزالهاء ما أمكن؛ ويبقى محلها طباعة الرسالة كاملة مستقبلًء إن شاء الل (الناشر). 
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4- ابن الغرس (محمد بن محمد)ء الفواكه البدرية في أطراف القضايا الحكمية» مخ مكتبة 
أل النيفرء تونس عدد97١.‏ 

6- الفاسي (عمر بن عبد الله)» غاية الأحكام في شرح تحفة الحكام؛ مخ مكتبة آل النيفر» توئس 
عدد 71 .١‏ 

51- اللخمي (أبو الحسن علي بن محمد الربعي): التبصرة (لعلها قطعة منه)؛ مخ مكتبة آل النيفر» 
تونس عددم/4. 

7- المازري (أبو عبد الله محمد بن علي): شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب. مسخ.د.ك.و.ت» 
عيدخة 1١77 ١‏ 

4- المتيطي (أبو الحسن علي بن عبد الله بن إيراهيم بن محمد اللخمي)؛ اختصار المتيطية تسمى 
النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام؛ مخ مكتبة آل للنيفر» تونس عدد475. 

- المجيلدي (أبو العباس أحمد بن سعيد)؛ الإعلام بما في المعيار من فتاوى العلماء الأعلام» مخ 
مكتبة آل النيفر» تونس عدد/47 4. 

-٠‏ مرزوق (أبو الفضل بلقاسم بن محمد)؛ أجوبة الشيخ عظومء مخ مكتبة أل النيفرء تونس 
عدد 7١‏ 5,. 

-١‏ المرغينائي (أبو الفتح بن أبي بكر بن عبد الجليل)» فصول الأحكام لأصول الأحكام -فصول 
العمادي- الجزء الثاني؛ مخ مكتبة آل النيفرء تونس عدد" 4 5. 

او - المقري؛ قواعد للمقري؛: مخ.د.ك.و.ت» عددخ 719 .١95‏ 
به نقص من أوله وآخره وفي أماكن عديدة من وسطه؛ بالأوراق أشر رطوبة وبعضها 
مخروم؛ الصفحات غير مرقمة. 

21- قواعد المقريء مخ مكتبة آل النيفرء تونس عددة٠4.‏ 

4- ابن ناجي (أبو الفضل بلقاسم بن عيسى)؛ شرح تفريع ابن الجلاب؛ مخ مكتبة آل النيفرهء 


عدد "7 7. 

5- لبن الناظم (أبو يحيى محمد بن محمد بن عاصم)؛ شرح تحفة الحكام» مخ مكتبة آل النيفره 
تونس عدد6؟65. 

5- لبن هشام (أبو الوليد)؛ المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكامء مخ مكتبة آل النيفرء 
تونس عدد"١7.‏ 


7 - للمؤلف مجهولء رسالة في الوثائق (ضمن مجموع).؛ مخ مكتبة آل النيفرء تونس عدد7817. 

- للمؤلف مجهولء رسائل في ققه مالك» مخ مكتبة آل النيفر؛ عددمة ؟. 

8- المؤلف مجهولء, كتاب في للقضاء وما يتعلق به» مخ.د.ك.و.ت؛ عدده6١1١.‏ 

* المطبوعات: 

-٠‏ أبادي (محمد شمس الحق)» عون المعبود شرح سئن أبي دلود؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط”, 59١6‏ اش. 

-١‏ الأمدي (سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي).؛ الإحكام في أصول الأحكام» تح سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» ذا 4٠15١اه.‏ 
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"١‏ ؟- لين الأبار (محمد بن عيد الله)ء التكملة لكتاب الصلة؛ تح عبد السلام الهراسء دار الفكقرء 
بيروت» 16ام. 

؟- الأبياني (محمد زيد)» مختصر كتاب مباحث المرافعات الشرعية» مطبعة لليوس فورء طاء 
7ه 1115م. 

4" - أحمد (هلالي عبد الإله)؛ المركز القاذوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي؛ دار النهضة 
العربية» القاهرة, طاء 1389١م.‏ 

ه"- الأزهري (صالح عبد السميع الآبي)؛ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل؛ المكتبة الثقافية؛ 
بيروت (د.ت). 

""- الأسنوي (عبد الرحيم ين الحسن): طبقات الشافعية؛ تح عبد الله الجبوري؛ مطبعة الإرشادء 
بغداد» ١‏ 11791ه- 1ا3ام. 

7- الأصفهاني (للراغب الحسن بن محمد)؛ الذريعة في مكارم الأخلاق وفلسفة الشريعة» مطبعة 
للمعاهد الدينية» مصرء ١‏ 54؟5؟11اه. 

4- الأصفهاني (الراغب الحسن بن محمد)» المفردات في غريب القرآن؛: دار قهرمان للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ استانبول»: اأم. 

8- الألوسي (شهاب الدين محمود)ء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 
دار الفكر: بيروت» م4 4ه الم ة أمع. 

,.15995 ابن أمير حاج (محمد بن محمد)؛ كتاب التقرير والتحبير» دار الفكرء. بيروت؛ طداء‎ - ٠ 

-١‏ الأنصاري (عبد العلي محمد بن نظام الدين)؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول 
الفقهء مطبوع بهامش المستصفى من علم الأصول للغزاليء؛ مؤسسة التاريخ العريبي؛ 
بيروت- لبنان» طال 14 ١اه-1155م.‏ 

47- الأنصاري (أبو يحيى زكرياء)؛ غاية الوصول شرح لب الأصولء دار الكتب العربية الكبرى: 
مصر » و أش. 

"4- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف)؛ فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
والحكام؛ تح محمد أبو الأجفانء الدار العربية للكتاب- المؤسسة الوطنية للكتاب؛ ©98١م.‏ 

4 5 - البرديسي (محمد زكرياء)؛ أصول الفقه؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرةء ام. 

- البرزلي (أبو القاسم بن أحمد)؛ فتلوى البرزلي؛ تح محمد الحبيسب انهيلة: دار الغرب 
الإسلدمي» بيروت» طق ل؟ا. ٠لام.‏ 

71- البعلي (أبو عبد الله محمد بن علي)» كتاب الفتاوى» تح عبد المجيد سليم؛ دار الجيل» بيروت» 
طات 4.1 1اه- 1809 ام. 

- أبو البقاء (أيوب بن موسى للحسيني)» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أعده 
للطبع ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمد المصريء دار للكتاب الإسلامي؛ القاهرة» ط؟. 
7 ه- 997 ام. 

4- البهوتي (منصور بن يونس)؛ الروض المربع شرح زاد المستقنع» مكتبة الرياض الحديئة؛ 
الرياضء» 6 ل1ش. 
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4- البوطي (محمد سعيد رمضان).؛ مباحث الكتاب والسنة من علم الأصولء للمطبعة التعاونية»: 
6ه 1062ام. 

- البيضاوي (عبد الله بن عمر)؛ أنوار للتنزيل وأسرار التأويل» تح عبد القادر عرفات: 
دار الفكرء بيروت» 1411اه- 1555م. 

-١‏ للتاودي (أبو عبد الله محمد بن محمد)» حلى المعاصم لفكر ابن عاصمء بهامش البهجة شرح 
التحفة» ضبطه وصححه محمد عبد القادر شاهينء دار الكتب اللعلمية:؛ بيروت» طاء 
4 1ه 1118م. 

7- التجكاني (محمد الحبيب).؛ النظرية العامة للقضاء والإثبات في للشريعة الإسلامية مع مقارنة 
بالقانون الوضعي؛ دار النشر المغاربية ودار الشؤون الثقافية العامة: بغداد. 

69- الترمذي (محمد بن عيسى)؛ كتاب للسئن؛ تح أحمد محمد شاكر وآخرون:؛ دار إحياء للتراث 
العربي: بيروت» (د.ت). 

4- التسولي (أبو الحسن علي بن عبد السلام)؛ البهجة في شرح التحفة ومعه حلى المعاصم لفكر 
ابن عاصم للتاودي» ضبطه وصححه محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
طاء 418 1ه- 1148م. 

التسولي (أبو الحسن علي بن عبد السلام)» حاشية على شرح التاودي على لامية الزقاق. 
المطبعة التونسية الرسمية بحاضرتها المحمية: طاء 7١17ه.‏ 

5- التواتي (محمد البشير)ء مجموع الإفادة في علم الشهادة: المطبعة العمومية بحلضرة تونس 
المحمية) 15١1١اه.‏ 

7- لبن تيمية (أحمد بن عبد الحليم)» رسالة المظالم المشتركة: الإدارة العامة للطبع والترجمة 
بالرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وللدعوة والإرشاد, طاء, 7١#41اهل-‏ 
5مم. 

4- ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم)» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» منسشورات 
دار الأفاق الجديدة؛ بيروت؛ طت 5٠١9‏ اه - 3487ام. 

4- اين تيمية (أحمد بن عبد الحليم)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحلبي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر. 
بيروت» طثى هة؟اش. 

-٠‏ لين تيمية (عبد السلام بن عبد الله)» للمحرر في الفقه» مكتبة المعارف». الرياض. ط؟., 
5 شه 

.م١‎ 35487 للجرجائي (علي بن محمد)؛ التعريفات»؛ دار للكتب للعلمية» بيروت»: طاء‎ -"١ 

؟"- ابن جزي (محمد بن أحمد)؛ للقوانين الفقهية؛: دار الْقلم» بيروت؛: (دءت). 

6- للجزيري (علي بن يحيى).؛ المقصد المحمود في تلخيص العقود دراسة وتحقيق أسونثيون 
فريرسء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية؛ الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي؛ مدريد:594١‏ م. 

5- الجصاص (أبو بكر أحمد بن علي)؛ أحكام القرآن» تح محمد الصادق القمحاويء دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» ©٠1١ه.‏ 

4 جعيط (محمد العزيز)؛ الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية؛ مطبعة 
الإرادة» تونسء ط"» (د.ت). 
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51- الجكني (محمد الخضر)» ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكامء المطبعة المولوية؛: فاس» 
طىف 1" اهس. 

7- الجمل (سليمان)؛ حاشية الجمل على شرح المنهج» مطبعة مصطفى محمد. المكتبة التجارية 
الكبيرى» مصر. (دءت). 

4- الجوهري (إسماعيل بن حماد)ء تاج اللغة وصحاح العربية؛ تح أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم للملميين» بيروت» ط”. 8ه 90/4 ذم. 

4- ابن الحاجب (أبو عمرو جمال الدين بن عمرو): جامع الأمهات؛ حققه وعلق عليه أبو عبد 
الرحمن الأخضر الأخضريء دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيعء بيروتء ط1؟؛ 
5١‏ 1ه-٠٠وآم.‏ 

٠‏ - حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله)» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الككب 
العلمية؛ بيروت؛ 11417١ه-‏ 11947١م.‏ 

١ح‏ ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي)» فتح الباري شرح صحيح البخاريء تح محمد فؤاد 
عبد الباقي ومحب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت»: 1175اه. 

7ح لبن حزم (علي بن أحمد بن سعيد)؛ المحلى؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت؛ (دءت). 

-- حسين (محمد الخضر)؛ دراسات في الشريعة الإسلامية» جمعه وحققه علي الرضا التونسي» 
المطبعة التعاونية:» ©42؟:17ه-972 ١م.‏ 

15- حسين (محمد الخضر).ء الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانء المطبعة للتعاونية» 
دمشق؛ ١1175951ه-‏ 19191م. 

- لبن حسين (محمد علي)؛ تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية بحاشية الفروق 
وإدرار الشروقء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١3,‏ 154174هم- 3348١م.‏ 

5- الحطاب (محمد بن عبد الرحمن)؛ مواهب لالجليل شرح مختصر خليلء دار الفكرء بيروت» 
ا 98اه. 

- حيدر (علي)؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام» تعريب فهمي الحسيني؛ مكتبة النهسضة» 
بيروت»؛ (د.ت). 

8- اللخادمي (نور الدين بن مختار)؛ علم المقاصد الشرعيةء مكتبة العبيكانء الرياضء طاء 
15155ه- ا١٠١آام.‏ 

4- الخرشي (أبو عبد الله محمد)ء شرح الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي» 
المطبعة العامرة الشرفية؛ مصرء ط١ا؛.‏ 1١171ههل.‏ 

6- الخشني (محمد بن حارث)؛ قضاة قرطبة وعلماء إفريقية» مكتب نشر الثقافة الإسلامية: 
1 اه. 

-١‏ خلاف (عبد الوهاب)؛ السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية 
والخارجية والمالية» مطبعة التقدم؛ القاهرةء» 1591ه- ا919ام. 

67- لبن خلدون (عبد الرحمن)»؛ المقدمة» الدار التونسية للنشر؛ تونس» 5917 ١م.‏ 
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87- خليل (خليل بن إسحاق بن موسى)؛ مختصر خليل؛ تح أحمد علي حركت؛ دار الفكقرء 
بيروت» 52١14541اه.‏ 

4- خماخم (رضا)؛ الإصلاح القضائيء شركة أوربيس للطباعة والنشرء تونس» ؟997١.‏ 

6- الدردير (أبو البركات أحمد)ء الشرح الكبيرء دار الفكرء (د.ت). 

1 الدريني (فتحي)» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم؛» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طثى 14.7اه- 4487 1ام. 

87 - للدريني (فتحي)؛ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي؛ دار الرشيدء 
دمشق؛ 31 17955اه- 56لاو أم. 

6- الدريني (فتحي)؛ النظريات الفقهية» مطلبعة جامعة دمشق» سورياء ط”2 ١ه-‏ ٠18م.‏ 

- الدسوقي (محمد عرفة)ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير وبهامشه الشرح المذكور: 
دار الفكرء. (دءت). 

-١‏ ابن دقيق العيد (تفي الدين محمد بن علي)؛ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ تح أحمد محمد 
شاكرء عالم الكتبء» بيروت؛: ط”7, ا ه- /اة 4 ام. 

7- ابن أبي الدم (أبو إسحاق إيراهيم بن عبد الله): كتاب أدب القضاء وهو الدرر المنظلومات في 
الأقضية والحكومات؛ تح محمد مصطفى الزحيلي؛ مطبعة زيد بن ثابت» دمشق؛ 1756ه- 
6 ام. 

'7- الرازي (محمد بن عمر)؛ المحصول في علم الأصول؛ تح طه جابر فياض العلواني؛ جامعة 
الإمام محمد ين سعود الإسلامية؛: الرياض: طذا3ء ٠٠14١اه.‏ 

4- الرازي (محمد بن عمر)ء مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي؛ (د.ت). 

65- لبن رجب الحنبلي (أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد)؛ جامع العلوم والحكم: دار المعرفةء 
بيروت: طا١ء‏ لم.٠ة‏ أشه. 

5- لبن رحال (أبو علي الحسن).؛ كشف القناع عن تضمين الصناعء تح محمد أبو الأجفان: 
الدار التونسية للنشرء تونس: 81 أم. 

7- ابن رشد الجد (أبو الوليد محمد)ء الييان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل» تح محمد 
حجي وأخرونء دار الغرب الإصلامي» بيروت» 4 ه- 1984م. 

4- ابن رشد الجد (أبو الوليد محمد)؛ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته للمدونة من الأحكام 
بهامش المدونة الكبرى؛ دار الفكرء (دءت). 

- لبن رشد الحفيد (أبو الوليد محمد بن أحمد)؛ بدلية المجتهد ونهاية المقتصدء حققها وخرج 
آياتها علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ طاء 
0 

-٠‏ الرصاع (أبو عبد الله محمد الأنصاري)» شرح حدود بن عرفة» المطبعة التونسية بنهج 
سوق البلاط. تونسء. طاء 6ه 

-١‏ الرملي (محمد بن أبي العباس)؛ فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى للهيثمي؛ دار صادرء 


(د.ت). 
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7- الرملي (محمد بن أبي العباس)؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده؛ مصرء: 17396اه- 19178م. 

17- الريسوني (أحمد)» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء دار الكثمةء مصرء طاء» 
114ه- 1510 ام., 

٠٠١ 5‏ - الزييدي (محسد مرتضى).؛ تاج العمروس من جواهر القاموسء تح عبد العزيز مطرء 
دار الجيل» بيروت- مطبعة حكومة الكويت»: ٠155ه-1970م.‏ 

- الزحيلي (محمد مصطفى)» وسائل الإثبات؛ مكتبة البيان» سورياء طق 54٠07‏ ١1ه-‏ 
7 أم. 

5-للزرقاء (مصطفى)» للمدخل الفقهي العام» مطبعة جامعة دمشق» دمشق» طلاء ٠158ه-‏ 
5ام. 

7- للزرقاني (محمد بن عبد الباقي)» شرح الزرقاني على الموطأء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء ١١15آفس.‏ 

4- الزركشي (بدر الدين محمد بن بهادر)؛ البحر المحيط في أصول للفقه» حرره وراجعه عمر 
سليمان الأشقر وآخرون» دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع» الغردقة,» ط١.‏ 8 اشه- 
1484 أم. 

8- الزمخشري (محمود بن عمر)ءالكشاف»؛ دار الفكر. (دءت). 

-٠‏ فتاوى لبن أبي زيد القيرواني» جمع وتقديم حميد محمد لحمرء دار الغرب الإسلامي: 
بيروت» طا١ء.‏ 5 5, 

-0١‏ ابن أبي زيد (أبو محمد عبد الله)؛ كتاب الجامع» تح عبد المجيد تركيء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت. طق .158٠١‏ 

- ابن أبي زيد (أبو محمد عبد الله)ء النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 
الأمهات؛ تح عبد العزيز الدباغ وآخرون؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط3ء 1999. 

7- الزيلعي (فخر الدين عثمان بن علي)» تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق؛ المطبعة الأميريسة» 
مصرء ذا 176اه. 

5- السبكي (تاج الدين عبد الوهاب بن علي).؛ الأشباه والنظائرء تح عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد عوضء. دار الكتب العلمية» بيروت؛: طذ١: ١‏ ه- ١1559م.‏ 

- السبكي (تاج الدين عبد الوهاب بن علي)؛ جمع الجوامع في أصول الفقه؛ علق عليه ووضع 
حواشيه عبد المنعم خليل إبر اهيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛» ط3. ه-<١١آام.‏ 

75- السبكي (علي بن عبد الكافي)؛ الإبهاج في شرح المنهاج» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: طاء 
5 ش. 

7- السجلماسي (أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم)» فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد 
المشتهر بكتاب العمليات العامة؛ مطبعة الدولة التونسية المحروسة؛ طذ١اه؛‏ ١721١1ه.‏ 

4- سحئون (أحمد)؛ رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ مطبعة 
فضالة المحمدية؛ المغرب» *١151١ا1ه-‏ 1995م. 

48- سحئون (سعيد بن عبد السلام)؛ المدونة الكبرى ومعها مقدمات أبن رشد؛ دار الفكقر» (دءت). 
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- السرخسي (محمد بن أبي سهل)؛ للميسوط؛ دار المعرفة» بيروت:»: 5"٠14١اهش.‏ 

-١‏ السعدي (عبد الرحمن بن ناصر)؛ الإرشاد إلى معرفة الأحكام»؛ طبع مركز صالح بن صالح 
الثقافي» السعودية» ١١141١1ه-‏ 1180م. 

- لبن سلمون (أبو محمد عبد الله)؛ العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام مطبوع بهامش كتاب تبصرة الحكام لابن فرحونء المطبعة البهية المجاورة للقطب 
الدرديرء» مصرء 7١٠1اه.‏ 

3177 السنهوري (عبد الرزاق أحمد)؛ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت». (دءت). 

4- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 
الشافعية» تخريج وتعليق وضبط خالد عبد الفتاح» دار الفكرء بيروت. طثء 11415اهل- 
15ام. 

0- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)؛ تنوير الحوالك شرح على موطا مالك. 
دار الكتب العلمية؛» بيروتء؛ (د.ث). 

5- لبن شاس (جلال الدين عبد الله)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» تح محمد 
أبو الأجفان وعبد العظيم منصورء دار الغرب الإسلاميء؛ بيروتء طاء 1416هل- 
16ام. 

7 - ابن الشاط (أبو القاسم بن عبد الله)» إدرار الشروق على أنواء الفروق» ضبطه وص ححه 
خليل منصورء دار الكتب العلمية» بيروتء ط١؛‏ 1414ه- 9548 (ام. 

4- الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسىي)؛ الاعتصامء دار الفكر ومكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض» (د.ت). 

5- الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى)» الموافقات في أصول الشريعة؛ اعتنى به إبراهيم 
رمضانء دار المعرفة؛: بيروت؛: ط"؟. 7ه '9590١ام.‏ 

-١‏ الشافعي (محمد بن إدريس)؛ الأم» دار للمعرفة؛ بيروت» ط7”ء 17347اه. 

-١‏ الشافعي (محمد بن إدريس).؛ الرسالة؛» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار الفكرء (د.ت). 

- الشاهرودي (علي بن مجد الدين)» الحسدود والأحكام الفقهية؛ تحقيق وتعليق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد عوضء؛ دار الكتب العلمية؛ ييروت؛ طاء 105ام. 

-١7‏ لبن الشحنة (إبراهيم بن أبي اليمن)؛ لسان الحكام في معرفة الأحكام بهامش كتاب معين 
الحكام للطرابلسي؛ المطبعة الميمئية» مصرء ٠‏ أشس. 

4- الشربيني (محمد الخطيب))؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع دار الفكرء بيسروت» 
6 اه. 

6- الشربيني (محمد الخطيب)»؛ مغني المحتاج؛ دار الفكرء بيروت»؛ (د.ت). 

5- شلبي (محمد مصطفى)» تعليل الأحكام: مطبعة الأزهرء القاهرة» 34141١م.‏ 

7 - شلتوت (محمود)ء؛ الإسلام عقيدة وشريعةء دار للقلم» ط؟,» 955١م.‏ 

- الشنقيطي (عبد الله بن إبراهيم)ء نشر للبنود على مراقي السعودء اللجنة المسشتركة لنشر 
التراث الإسلامي؛ المغرب- الإمارات (د.ت). 
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154- الشنقيطي (محمد بن عبد الله)ء تعارض اليينات في الفقه الإسلاممي: مطببع دار الهلالء: 
الرياضء؛ طى١؛‏ ؟141اه- 00 

-4٠‏ الشيرازي (اإبراهيم بن علي)» المهذب؛ دار الفكر؛ بيروت» (دءت). 

-0١‏ الصنهاجي الأسيوطي؛ جواهر العقود ومعين القفضاة والموقعين والشهود )دار الكتقب 
العلمية؛ (د.ت). 

5- الطحاوي (أبو جعفر أحمد بن محمد)؛ مختصر الطحاويء تح أبو الوفاء الأفغاني, مطبعة 
دار الكتاب العربي؛ .537 اشس. 

-١ 7‏ الطر ليلسي (علاء الدين)؛ كتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام وبهامشه 
كتاب لسان الحكام لابن الشحنة الحنفي» المطبعة الميمنية» مصرء ١٠11١ه.‏ 

15- الطريفي (ناصر بن عقيل)» المرافعات الشرعية؛ مطبعة اللواء؛ للرياضء» طاء؛ 6:٠11ه-‏ 


ةق ١‏ 
حّ. 
6- لين عابدين (محمد أمين)؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار؛ دار الفكرء بيروت؛: ط1ء 
كل أاشس. 


- ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ الشركة التونسية 
للتوزيعء تونس : (دءت). 

7- ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشرء تونس» 385١م.‏ 

4 - ابن عاشور (محمد الطاهر)» تحقيقات وأنظار في القرأن والسنة؛ الشركة التونسية للتوزيع- 
تونس» والمؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر؛ طاا3 105ه-1986م. 

28 - أبن عاشور (محمد الطاهر)؛ حاشية التوضيح والتصحديح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح 
تتقيح الفصول للقرافي» مطبعة النهضةء تونس» طاءى "5١‏ أاش. 

- ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» الشركة التونسية للتوزيع- تونس» 
والمؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائرء ©4848 ١م.‏ 

-5١‏ ابن عاشور (محمد الفاضل): محاضرات؛ مركز النشر الجامعي» تونس» 6 اأم. 

7 - اين عاصم (أبو بكر محمد بن محمد).؛ متن العاصمية المسمى تحفة الحكام في نكت العقود 
والأحكام ويليه متن لامية الزقاق» مطبعة الفجالة الجديدة» مصرء (د.ت). 

-١6'‏ لبن عبد البر (يوسف بن عبد الله)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسأنيد» تح سعيد 
أحمد أعراب وآخرونء؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب؛ مطايع فضالة 
بالمحمديةء ط”, ١01٠4١1ه-‏ (154م. 

4- ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله)» الكافي في فقه أهل المدينة المالكيء تحقيق وتقديم وتعليق 
محمد أحيد ولد ماديك؛ مكتية الرياض الحديثة؛ الرياض؛ طت, 7948١1ه-‏ 94ا9ام. 

- لبن عبد الرفيع (أبو إسحاق إبراهيم بن حسن)؛ معين الحكام على القضايا والأحكام 
تح محمد بن قاسم بن عيادء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: 486 ١م.‏ 

7- لبن عيد السلام (عز الدين عبد العزيز)؛ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال 
والأعمالء تح إياد خالد الطباع: دار الطباع للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشقء طاء 
٠ه-1184م.‏ 
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17 - ابن عبد السلام (عز الدين عبد العزيز)؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ضبطه وصححه 
عبد اللطيف حسن عبد الرحمنء دار الكتب العلمية» بيروت»: ط١؛‏ 1ه- 1م. 

- عبد الوهاب (القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي)؛ الإشراف على مسائل الخلاف». 
مطبعة الإرادة (دءت). 

4- عبد الوهاب (القاضي أبو محمد عبد للوهاب بن علي)» التلقين» تح محمد ثالث سعيد الغاني: 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة: ذا ©١155اه.‏ 

- أبن العربي (أبو بكر محمد بن عبد الله) عارضصضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي؛ 
دار العلم للجميع» سورياء (دءت). 

-١‏ لبن العربي (أبو بكر محمد ين عبد الله)؛ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» دار الغرب 
الإسلدمي؛ بيروت؛ طا١ء‏ 5ه 19159م. 

- ابن العطار (محمد بن أحمد)؛ الوثائق والسجلات؛ تح ب. شالميتاوف وكورينطي»؛ مجمع 
المونقين المجريطي؛ المعهد الإسبائي العربي للثقافة» مدريدء 3/87 ١م.‏ 

-١15‏ عوده (عبد القادر)ء التشريع الجنائي الإسلامي؛» دار الكتاب العربيء بيروت» (د.ت). 

4- عياض (أبو الفضل عياض بن موسى)؛ مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» ترتيب ولده 
محمدء تقديم وتحقيق وتعليق محمد بن شريفة؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا3ء ٠5ام.‏ 

5- الغزالي (أبو حامد).شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» تح حمد الكبيسي» 
مطبعة الإرشاد؛ بغدادء طذاء ٠ه‏ 1الا19م. 

5- الفاسي (أحمد حامد)؛ شهادة لللفيفء, تح أبو أويس الحسني»؛ دار الثقافة» المغرب» (د.ت). 

7- الفاسي (أبو عمران عبيد بن محمد)؛ النظائر في الفقه المالكي» اعتنى به جلال علي 
للجهاني:؛ تقديم محمد العمراويء دار البشائر الإسلامية» بيروت: طاء ١11411ه-‏ ١٠٠آم.‏ 

- ابن فرحون (برهان الدين إيراهيم بن علي)؛ تبصرة الحكام في أصول الأقفضية ومناهج 
الحكام: المطبعة البهية المجاورة للقطب الدرديرء مصرء ؟٠شه.‏ 

8- ابن فرحون (برهان الدين إيراهيم بن علي).؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» 
دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

- القاسمي (ظافر)؛ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي السلطة القضائية؛ دار النفائس» 
طق 7548 اه- 1417 ام. 

-0١‏ ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد)؛ روضة الناظرء تح عبد العزيز بن عبد السرحمن 
السعيدء جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض؛ ط7؛ 195هل. 

١7‏ - ابن قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد)؛ المغني» دار الفكر: بيروت: طاء, 4٠2‏ اهس. 

١77‏ - القرافي (شهاب الدين أحمد بن إدريس)؛ الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاأضي والإمام» تعليق محمود عرنوس وراجعه عزت العطارء مطبعة الأقوارء: طق 
06ه- 1178 آأم. 

4- القرافي (شهاب الدين أحمد بن إدريس). الذخيرة؛ تح محمد بوخبزة وأخرون؛ دار الغرب 
الإسلدمي؛ بيروت: طاء 54154١ه-‏ 11585م. 
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ه1/6١1-‏ - القرافي (شهاب الدين أحمد بن إدريس)؛ شرح تن تنقيح الفصول في الأصولء مطبعة النهضة؛ 
تونس» ط١ا:‏ ١17151اهل.‏ 

757- القرافي (شهاب الدين أحمد بن إدريس)؛ الفروق أو أنواء البروق في أنواء الفروق ومعه 
إدرار الشروق للشاط وبحاشية الكتابين تهذيب الفروق للمكي»ء ضبطه وصححه خليل 
المنتصورء دار للكتب العلمية» بيروت»: طثء 8١151١اه-‏ 99448 أم. 

7 - أبن قيم الجوزية (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر)ء أعلام الموقعين عن رب العالمين» راجعه 
وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعيد دار الجيل؛ بيروت» (د.ت). 

- بن قيم الجوزية؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ تح محمد جميل غازيء مطبعة 
المدنيء القاهرة: (د.ت). 

64- الكاساني (علاء الدين)؛ بدائع الصنائع؛: دار الكتاب العربي» بيروت» ط”"؛ 187 ام. 

- المازري (أبو عبد الله محمد بن علي)؛ المعلم بفوائد مسلمء تقديم وتحقيق محمد الشاذلي 
النيفرء دار الغرب الإسلامي: بيروت» اط ام. 

-5١‏ الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد)ء الأحكام السلطائية والولايات الدينية:؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» (د.ت). 

87- الماوردي (أيو الحسن علي بن محمد)؛ أدب القاضي؛ تح محي هلال السرحان: مطبعة 
الإرشادء بغداد» ١7935١1ه- 3991١‏ أم. 

8- المجاري (أبو عبد الله محمد الأندلسي).؛ برنامج المجاري؛ تح محمد أبو الأجفان» دار الغرب 


الإصلامي. بيروت» ؟138. 
4- محمصاني (صبحي)؛ الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية» دار العلم للملايين؛ بيروت؛ طاء 
848 أم. 
م 


6- محمصاني (صبحي).؛ فلسفة التشريع في الإسلام: دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيعء 
طلا ه- 1607أم. 

5- - محمصائي (صيحي) القانون والعلاقات الدولية في الإسلام؛ دار العلم للملايين» 15557ه- 
0 بن حنبل» تح محمد حامد 0 دار إحياء التراث» بيروث؛»: 0 

4- المرغيناني (علي بن أبي بكر).؛ الهداية شرح البداية؛ المكتبة الإسلامية» بيروت. 

18- المز غني (رضا)ء أحكام الإثبات» مطبعة معهد الإدارة العامسة: إدارة البحوث؛ المملقة 
العربية السعودية: 6ه-186 أم. 

5- اللمشاط (حسين بن محمد).؛ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» دراسة وتحقيق 
عبد الوهاب بن إبراهيمء دار الغرب الإسلامي؛ ييروت؛ طذا3, 145١1ه-‏ 1585م. 

5- لين مفلح (برهان الدين إبراهيم بن محمد)؛ المبدع في شرح المقنع» المككتب الإسلامي» 
بيروت»: ١٠٠15اهش.‏ 

5- ابن مفلح (أبو عبد الله محمد)» الآداب الشرعية والمنح المرعية»ء دار العلم للجميع» بيروت» 


1 ام. 
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- المقدسي (بهاء الدين عبد للرحمن بن إبراهيم)؛ العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة 
أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه؛ المطبعة السلفية ومكتيتهاء (د.ت). 

4-- المقدسي (شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن)؛ الشرح الكبير على متن المقنع مطبوع مع 
المغني لابن قدامة, دار الكتاب العربي؛: بيروت؛» (دءت). 

5- المقري (أبو عبد الله محمد)؛ الكليات الفقهية للإمام المقرئي؛ تح محمد أبو الأجفان؛» 
دار العربية للكتاب؛ تونس» 17 ام. 

5- لين مناصف (محمد بن عيسى)؛ تنبيه الحكام على مأخذ الأحكام» أعده للنشر عبد الحفيظ 
منصورء دار التركي للنشرء تونس» .١98/8‏ 

7- للمواق (محمد بن يوسف)» التاج والإكليل شرح مختصر خليلء دار الفكرء بيروت» ط؟, 
4ه. 

4- أبن مودود (عبد الله بن محمود)ء الاختيار لتعليل المختار» تعليق محمود أبو دقيقةء 
دار الدعوة» أاسطتبول؛» .١585‏ 

8- مؤمن (حسين)؛ نظرية الإثبات القواعد العامة: الإقرار واليمين؛ دار الكتاب العربي» مصره 


لم984 .١1‏ 
-٠‏ لبن النجار (أحمد)ء منتهى الإرادات في جمم المقنع مع التنقيح وزيادات» تح عيد الغني 
عبد الخالق» عالم الكتب؛ (د.تث). 


-١‏ ابن نجيم (زين الدين بن إبراهيم)؛ الأشباه والنظائر وبحاشيته نزهة النواظر لابن عابدين» 
تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظء دار الفكر ودار للفكر المعاصر؛ دمشق- بيروت» ط'”. 
٠٠‏ كه- 8 ام. 

؟٠-‏ ابن نجيم (زين الدين بن إبراهيم)؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة» بييروت؛ 
(دءت). 

7*- الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند؛ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية:» الهند؛ 
المطبعة الأميرية؛ مصرء ط”, ١٠17اه.‏ 

7٠ 4‏ - النعيم (عبد العزيز)؛ أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة: دار الإتحاد العربي 
للطباعة؛» دمشق» طكى. (دءت). 

م - النمر (أمينة)؛ أصول المحاكمات المدنية, الدار الجامعية» بيروت.» .١354848‏ 

5- اللنواوي (عبد الخالق)» العلاقات الدولية والنظم القانونية في الشريعة الإسلاميةء دار الكتاب 
العربي» بيروت؛: طاء 4ه 905ام. 

النووي (محيي الدين يحيى بن شرف)؛ روضة الطالبين وعمدة للمفتين» المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» طل هم.٠1اه.‏ 

- النووي (محيي الدين يحيى بن شرف).؛ المجموع شرح المهذبء دار الفكارء بيمسروت. 
ه- 155م. 

6- ابن الهمام (الكمال محمد بن عبد الواحد)؛ فتح القدير» دار الفكرء بيروت» ط؟ء. (دءت). 

-٠‏ الهيثمي (أبو العباس أحمد بن حجر)» تحفة المحتاج بشرح المنهاج» المطبعة الوهبية)» مصرء 
اش 


1١848 


-١‏ الونشريسي (أحمد بن يحيى)؛ عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. 
دراسة وتحقيق حمزة أبو فارسء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ط١3؛‏ ١٠14١اه-‏ 1990م. 

7- للونشريسي (أحمد بن يحيى)» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب؛ خرجه محمد حجيء دار الغرب الإسلامي؛ بيروث. 1١‏ 6ه- 
١ام.‏ 

-١‏ أبو يعلى الفراء (محمد بن الحسين)» الأحكام السلطائية» صححه وعلق عليه محمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ”7٠1١1ه-185‏ ام. 

-7١ 5‏ أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم)؛ كتاب الخراج؛ المطبعة السلفية؛ القاهرةء 145"5؟1اه. 

* الأطاريح الجامعية: 

6- الثلب (يوسف أحمد)؛ نظام القضاء في الفكر الإسلامي والقانون الوضعيء بحث مقدم لنيل 
شهادة دكتوراه الدولة في الشريعة الإسلامية؛ مرقون, الكلية الزيتونية للشريعة وأصول 
الدين: قسم الفقه والسياسة الشرعية» (د.ت). 

5- الخزان (يحيى بن أحمد)؛ الحصانة القضائية في الفقه والقانون اليمني والتونسي: أطروحة 
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية؛ مرقونة: جامعة الزيتونة,» .٠٠١١‏ 

7- لبن سهل (أبو أصبغ عيسى).: الإعلام بنوازل الأحكام؛ تحقيق ودراسة أنس العلاني؛ بحث 
لنيل درجة الدكتوراه الحلقة الثالثة في الفقه والسياسة الشرعية» مرقونء الكلية الزيتونية 
لالشريعة وأصول الدين» 157هف- 447 ام. 

- الشيخ (عبد اللطيف أحمد)» التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بإفريقية والأندلس؛ أطروحة 
دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية» مرقونة؛ المعهد الأعلى للشريعة جامعة الزيتونة. 
14ه- 1144م. 

4- عظوم (أبو القاسم): متطلبات الشهادة على المشهود عليه مع تحقيق رسالة نعوته للشيخ 
أبي القاسم عظومء محمد الطاهر الرزقيء بحث لنيل درجة دكتوراه الحلقة الثالثة في الفقه: 
مرقونء الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين» ١5٠5١اه-‏ 1481م. 

٠6‏ - المرشد (عثمان بن إيراهيم بن مرشد)؛ المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقودء رسالة 
دكتوراه في الفقه والأصولء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى؛ المملكة 
العربية السعودية» ؟05٠114ه-‏ 547 ام. 

-0١‏ أبو المطرف (عبد الرحمن)؛ الأحكام: تقديم وتحقيق الصادق العلوي» بحث لنيل درجة 
دكتوراه الحلقة الثالثة» مرقونء الكلية الزيتونية للشريعة وأصول السدين» 507١هم-‏ 
7ام. 

* الموسوعات والبحوث والندوات والمجلات: 

-2٠7‏ بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي» رئاسة القضاء الشرعي ١5٠١-4‏ رجب 15٠551‏ اه- 
3-7 أفريل 585١م؛‏ مطابع دار صحف الوحدةء أبو ظبي» (د.ت): أبو إسماعيل (صلاح)» 
الذرائع؛ ابن بلال (عبد الرحمن)» الضروريات والحاجيات والتحسينيات؛ الحميد 
(عبد العزيز)؛ مكانة العرف في الفقه الإسلامي؛ الحمير (عبد العزيز بن محمد بن سعد)ء 
مكانة العرف في الفقه الإسلامي؛ الزغلامي (عبد العزيز).؛ القياس تعريفه وأركانه 


-١5485- 


وحجيته؛ ابن السالك (بيه)؛ القياس تعريفه وأركانه وحجيته؛ النيفر(محمد المختار)» المصالح 
المرسلة من حيث للتعريف والتعارض. 

4- الملتقى الإسلامي المسيحي الثالث: حقوق الإنسان من 574-74 مايو 11487١م؛‏ مركز 
الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» تونس؛ المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: 
تونس ©98١م:‏ بكير (أحمد)» الضمير الديني وحقوق الإنسان في الإسلام؛ العابد (محسن)» 
حقوق الإنسان بين الدين والولقع؛ ابن ميلاد (محجوب)؛ حقوق الإنسان على ضوء مقتضيات 
الضمير الإسلامي؛ نقرة (التهامي)؛ حقوق الإنسان بين واقع الممارسة وتعاليم الأديان. 

5- سلسلة كتاب الأمة؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ قطر: الخادمي (نور الدين 
أبن مختار)؛ الاجتهاد المقاصدي؛ عدد ©1؛ السنة 4١؛‏ طاء جمادى الأولى- سبتمبر 

55- المجلة الزيتونية؛» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» (د.ت): جعيط (محمد العزيز)؛ التشريع 
الإسلامي -المجاد الأول-؛ ابن الخوجة (محمد)ء القضاء الشرعي - المجلد الثالث-؛ 
ابن عاشور (محمد الطاهر)؛ درس في موطأ مالك -المجلد الثالث-. 

27"- مجلة التتويرء طبع شركة الفنون والرسم والنشر والصحقة:؛ العدد الثالث» تونس ١5351-‏ 
7م العلاني (أنس)؛ من تاريخ القضاء والقضاة بمدينة القيروان. 

6- مجلة مجمع للفقه الإسدمي» للدورة الخامسة» للعدد الخامس؛ 94٠1١اه-‏ 44 ام: جعيط 
(كمال للدين)؛ العرف؛ شمام (محمود)؛ العرف بين الفقه والتطبيق؛ الميس (خليل محي 

48- مجلة رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة: الحميضي (سليمان بن محمد)؛ القضاء فسي 
الإسادم: السنة الثأمنةء» عدد 93٠‏ 9.٠14ا'ه-‏ 5 ام. 

- مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية كلية الشريعة؛ الكويت: البدوي (إسماعيل)» فصول 
في القضاء الإسلاميء؛ السنة الرابعة» العدد الثلمن» 7 ه- 187 ١م؛‏ النشمي (عجيل 
جاسم)؛ الإسلمم والتراث» السنة الثامنة» العدد التاسع عشرء 841١1‏ اه- 15947م! البيانوني 
(محمد أبو الفتح)» محاسن ومقاصد الإسلام؛ السنة الخامسة عشرة: العدد الثالث والأريعون؛ 
5 اه- ٠٠وآم,‏ 

-5١‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: المملكة العربية السعودية: النفيسة (عبد الرحمن)ء 
مسؤولية القضاة وواجباتهمء السنة الرايعة» للعدد الخامس عشرء 154177هم- 1347م؛ أحمد 
(فؤاد عبد المنعم)؛ ابن خلدون ورسالته إلى القضاة مزيل الملام عن حكم الأنام دراسة 
وتحقيق وتعليقء السنة الخامسة؛ للعدد التاسع عشرء 4ه 1495م؛ ايبن التهامي 
(عمار بوضياف)؛ معالم استقلال للقضاء في الشريعة الإسلامية» السنة الثامفة؛ العدد 
النامتون» 0ه - 1امم!؛ سفر (حسن بن محمد): الإقرار وسيلة من وسائل الإثببات 
الشرعية؛ السنة الثامنة؛ العدد الثاني والثلاثون» 14117هم- 139١م.‏ 


0ت 


الفمهرس 


الموضوع الصفحة 
* تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه ةءةءةدةدزدز د زدزدزد2د2د50 00 ا 
* الفصل الأول: إظهار الحقوق وتبيينها: 0 
- المبحث الأول: طرق إظهار الحق: ل 5 
- المبحث الثائي: تبيين الحقوق: التاعطو اموا ل 130 
* الفصل الثاني: تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها:  ...................‏ ١ه‏ 
- المبحث الأول: أصول الاستحقاق: 522000 
- المبحث الثابي: مباشرة الحقوق: امال 58 
* الفصل الثالث: إيصال الحقوق: دز د00012 0 0 ا 0 
- المبحث الأوّل: التعجيل بايصال الحقوق: 0 
- المبحث الثابي: لروم الحق وإنفاذه: ةبد 5د ا ا 0 
* الفصل الرابع: حصانة القفضاء: 1 1 1 1 000 
- المبحث الأوّل: حصانة القاضي: اا ا 0 
- المبحث الثائئ: حصانة الأحكام: 164 
* الخاتمة ا 1 1 1 1 121215151 1 1 ا ا 
* قائمة الرموز 1 1 0 
* قائمة المصادر والمراجع ا اا 
* الفهمرس م ا ا 1100000110 ا 
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اكس:00٠14178‏ 544 -يجوار سوق الجير 
ص.ب: /47” > البحرين 


1١١19775 فاكس:‎ 
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٠‏ مدخل: 
مفهوم الأمة؛ مفهوم التغيير؛ تعريف الأمة الوسط؛ الوظيفة 
الحضارية للأمة الوسط؛ أبعاد الشهود الحضاري (الشهادة على 

الناس وهدايتهم إلى الخير).. 

٠‏ المحاور: 

- عوامل تشكيل الأمم: لمحة تاريخية؛ متطلبات بناء أمة الرسالة؛ 
التغيير بين الأمة والدولة؛ العقيدة والسياسة كك حقبة العولمة. 

- سنة التغيير: سنن المدافعة والصراع بين الخير والشر؛ التغيير 
بين ذهنية الاستحالة وذهنية السهولة؛ مشروعية التغيير؛ 
أسباب ودواعي التغيير؛ التغيير إنتاج نخبة وإنجاز أمة. 

- فقه تغيير المنكر: وسائل التغيير؛ آداب وضوابط التغيير؛ أبعاد 
منهجية التغيير؛ منهج النبوة 4 التغيير. 

- إعادة البناء ومرتكزات النهوض: مقومات البناء (الإمكان 
الحضاري)؛ حركات التغيير والإصلاح وعبرتها؛ توفير شروط 
وظروف الميلاد الأول (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولبا)؛ عقبات وتحديات على طريق التغفيير؛ استراتيجية 
وشروط النهوض. 


- روية مستقبلية لمعاودة بناء الأمة الوسط. 
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9 شروط الجائزة: 
-١ 7‏ أن يكون البحث قد أعدّ خصيصا للجائزة. 
1 ©- أن تتوفر كذ البحث شروط البحث العلمي. 
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28 "5- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. / 
/ غ:- يقدم البحث باللغة العريية من ثلاث نسخ مطبوعة ؛ ومخزنة على فرهق 7 
٠. 2‏ ((01)) مرفق بالبحث؛ إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية» إن أمكن. 


و7 0- لايقل حجم البحث عن )٠٠١(‏ صفحة: ولا يزيد على )٠١(‏ حوالي:(١٠٠,١1)‏ 
/ كلمة بخط ( ©4581 [15801003 ) بحجم (16). 

2 5- تحجب الجائزة 4 حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 

'- يجوز اشتراك باحثين أو أكثر 4 كنابة بحوث الجائزة. 
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7 - تسحب قيمة الجائزة: إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط 
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28 - لا ثُمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. 
-٠١١‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 
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